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  تقرير الأمين العام عن حماية الموارد الطبيعية والمياه الصومالية    
  

  مقدّمة  -أولا   
الـتي طلـب    ) ٢٠١١ (١٩٧٦ من قرار مجلس الأمـن       ٧يقدَّم هذا التقرير عملا بالفقرة        - ١

دعـاءات  افيها المجلـس إليّ أن أقـدّم تقريـرا عـن حمايـة المـوارد الطبيعيـة والميـاه الـصومالية، وعـن                        
غـير مـشروعة،    بطـرق   من النفايات   فيها   والتخلّص    قبالة سواحل الصومال   غير المشروع لصيد  ا

لـصيد غـير    االقراصـنة ادعـاءات     مـن اتخـاذ     وأعـرب المجلـس عـن قلقـه         . بما في ذلك المواد الـسامة     
  .لتبرير أنشطتهم الإجراميةذريعة المشروع والتخلص من النفايات السامة 

ــر المعلوم ــ   - ٢ ــستعرض هــذا التقري ــة     وي ــصيد غــير المــشروع قبال ــا عــن ال ــوافرة حالي ات المت
 ويقـيّم التكـاليف البيئيـة    ، غـير مـشروعة  طـرق  من النفايـات ب  فيها سواحل الصومال، والتخلّص  

 وهـو يتنـاول أيـضا حالـة المـوارد       .والاقتصادية التي قد يتكبّدها البلد من جرّاء هذه الممارسـات        
بحـوث  الويستند التقرير إلى    . مايتها واستغلالها تعلق بح المالطبيعية في الصومال والإطار القانوني      

 إدارات الأمم المتحدة وصـناديقها وبرامجهـا، إلى جانـب مقـابلات             من وجودة وإلى إسهامات  الم
ــة،       ــدول الأعــضاء، والمنظمــات الإقليمي ــها ال ــة ومقــابلات مــع خــبراء، وإســهامات قدّمت ميداني

واستنادا إلى هذه المعلومات المجمّعة، يقـدّم التقريـر         . د الأسماك يوالمنظمات الإقليمية لإدارة مصا   
  .د السياسات والقوانين والبرامجعُعلى صُيوصي باتخاذ جملة من الإجراءات ملاحظات و

  
  الموارد الطبيعية والمياه الصومالية   -ثانيا   

  
  لمحة عامة  -ألف   

 في المائـة مـن      ٨٠يعتمـد    البلدان القاحلة إلى شبه القاحلـة، و       في قائمة يصنّف الصومال     - ٣
وتمثّــل تربيــة الماشــية . المــوارد الطبيعيــةرصــيده مــن ســبل الــرزق في البلــد اعتمــادا مباشــرا علــى 

. تقليــديا أهــم القطاعــات، بينمــا تــوفّر الزراعــة محاصــيل الأغذيــة الأساســية والمحاصــيل النقديــة   



S/2011/661
 

2 11-54049 
 

 تخدامج الفحـم واس ـ   اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة، كإنتـا       كذلك على أنشطة    سبل العيش   تعتمد  و
سـيما بـين الرعـاة        ولا الـوعي القـوي بمـسائل البيئـة،       الـرغم مـن     وعلـى    .عَلفا للماشية الأشجار  

ــغ          ــي بل ــدهور بيئ ــن ت ــاني م ــد يع ــإن البل ــستغلّي الأراضــي، ف ــشريحة الأعظــم لم ــون ال ــذين يمثل ال
أحــواض تجميــع ( في المائــة مــن الأراضــي ٣٠فنحــو . تــداركها قــد يــصعب خطــيرةمــستويات 

  .في عداد الأراضي المتدهورةمصنّفة ) مطار والمراعي والأراضي الزراعيةالأ
ويتمتّع الصومال بتنوّع بيولوجي ذي شأن، ولديه عدد كـبير مـن أنـواع الأحيـاء الـتي                    - ٤

وهــذا يــشمل أصــنافا مــن الأحيــاء النباتيــة والحيوانيــة  . لا توجــد إلا في منطقــة القــرن الأفريقــي
 مفـرط ونظرا للحالة البيئية الراهنة ومـا يجـري مـن اسـتغلال             . ة القاحلة المتكيّفة مع ظروف البيئ   

. )١(لانقراض وموائلـها معرّضـة لخطـر الــزوال   مهـدد بــا للمـوارد، فـإن الكـثير مــن هـذه الأنـواع      
 وذا شــأنبعــد مــا كــان تنوعهــا وفــيراً  وبــات قــسم كــبير مــن الأحيــاء البرّيــة عرضــة للــزوال،   

  . السابق في
نتاجات أحـد تقــارير الــسياسات العالميـة الــصادرة عـن برنــامج الأمــم    وقـد ورد في اســت   - ٥

تـأثيرا حاسمـا    يـؤثر   أسلوب إدارة الموارد الطبيعية والبيئـة       ... ” أن   ٢٠٠٩المتحدة للبيئة في عام     
نــدرة ينطبــق علــى الــصومال خاصــة بــسبب  وهــذا الاســتنتاج . )٢(“ الــسلام والأمــنفي قــضايا

 القــضايا البيئيــة تــشملو. بل العــيش فيــه بــالموارد الطبيعيــة مــوارده الطبيعيــة ودرجــة ارتهــان س ــ
ويتسبّب غيـاب   . جميع جوانب الحياة  قطاعات متعددة تمس     سوء إدارة الموارد الطبيعية      مسألةو

الإدارة في استشراء إسـاءة اسـتغلال مـوارد الـصومال الطبيعيـة، إلى جانـب                أو  الرقابة الحكومية   
وتتفاقم مشكلة تدهور الموارد الطبيعية مـن       . صفوة عليها الاستفادة منها وسيطرة ال   ضيق فرص   

  . جرّاء آثار تغيّر المناخ، والضغوط الناجمة عن زيادة السكان، والنـزاعات، والتحضّر السريع
  

  تربية الماشية والزراعة  -باء   
 العـيش والـدخل الأكثـر شـيوعا بـين سـكّان الـصومال،           مـصدر يمثل الرعي منـذ قـرون         - ٦

شمل رعاة الماشية والأغنـام والمـاعز والإبـل مـن الرحّـل             عليهم البدو؛ وهذه الفئة ت    الذين يغلب   

__________ 
 ,”Omuto, C. T. and others, “Land degradation assessment and a monitoring framework in Somaliaانظـر    )١(  

Technical Project Report L-14 (Nairobi, Food and Agriculture Organization of the United Nations-Somalia 

Water and Land Information Management, 2009)..  
  .http://www.unep.org/pdf/pcdmb_policy_01.pdf يمكن الاطلاع على التقرير في الموقع   )٢(  
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، )٣( في المائة من الأسـر المعيـشية علـى الرعـي أو الرعـي الزراعـي                ٥٥ نحو   ويعتمد. وغير الرحّل 
وتزيـد نـسبة   . )٤( في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي     ٤٠ويسهم إنتاج الماشية بحصّة تزيد على     

ضــي المخصّــصة للزراعــة، ســواء بالاعتمــاد علــى نظــم الزراعــة القائمــة علــى ميــاه الأمطــار رالأا
 في المائـة مـن     ٢٤ في المائة من إجمـالي مـساحة البلـد، ويعتمـد             ٧٠نظم الزراعة المروية، على      أو

  .)٥(الأسر المعيشية على الزراعة
ج الماشـية والإنتـاج   وقد كـان للحـرب الأهليـة الطويلـة الأمـد أثرهـا الـشديد علـى إنتـا            - ٧

، كـرؤوس الماشـية ومعـدّات       المـوارد الإنتاجيـة   وهذا يـشمل اسـتيلاء الميليـشيات علـى          . الزراعي
أدى الـتروح إلى ضـياع      و. الريّ، إلى جانب طرد السكان من المـزارع، وبـالأخصّ في الجنـوب            

 الإنتــاج وتــأثر. المعــارف المتعلقــة بــنظم إدارة أشــجار الفاكهــة وجــني ثمارهــا  نــسبة كــبيرة مــن 
 ٢٠٠٠ و ١٩٨٧الزراعــي كــذلك بموجــات الجفــاف المتكــرّرة الــتي ضــربت الــصومال أعــوام   

وزادت وتيرة التنازع على حقوق الملكية والأراضـي        . ٢٠١١-٢٠١٠ و   ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٤ و
وهناك أيضا تزايـد في المـضاربة العقاريـة وتـسييج الأراضـي بـشكل غـير                 .  ندرة الأراضي  بتفاقم

  .)٦(النـزاعات المحليةالمزيد من راعي العمومية، مما يتسبّب في نشوب قانوني في مناطق الم
وتــزداد مــستويات الفقــر ســوءا بــسبب ارتفــاع أســعار الغــذاء نتيجــة لارتفــاع تكلفــة      - ٨

الوقــود وانخفــاض الإنتــاج الزراعــي والتــضخم وزيــادة رســوم الــشحن البحــري علــى البــضائع    
 في المائـة    ٥٠ويـأتي أكثـر مـن       . )٧(سلح في البحـر   المستوردة بسبب أعمال القرصـنة والـسطو الم ـ       

كمـا تزيـد    . من احتياجات الصومال من الحبوب مما يستورد تجاريا ومن برامج الإغاثة الغذائية           
أعمـال العنــف الجاريـة في الــصومال مـن صــعوبة إيــصال الأغذيـة إلى مَــن هـم في أمــس الحاجــة      

نقـص كميـة الميـاه المتـوفرة وانحـسار رقعـة            وعلاوة على ذلك، يتسبب التدهور البيئي في        . إليها
وهــو يتــسبب كــذلك في  . الأراضــي الــصالحة للزراعــة أو الرعــي، وتقلــص التنــوع البيولــوجي  

__________ 
 United Nations and World Bank Coordination Secretariat, Somali Joint Needs Assessment: Productiveانظر   )٣(  

Sectors and Environmental Cluster Report (2007). .  ويمكــــن الاطــــلاع علــــى التقريــــر في الموقــــع
http://www.somali-jna.org/downloads/vol5_V.pdf..  

  )٤(  International Union for Conservation of Nature, “Country Environmental Profile for Somalia” (2006).  
  )٥(  World Bank Country Profile . يمكــن الاطــلاع عليــه في الموقــع :http://data.worldbank.org/country/Somalia  

  ).٢٠١١يوليه /الدخول إلى الموقع في تموز تم(
  )٦(  Independent Scholars Group, “Need to Address Pastoral Land Degradation and Increasing Rural Conflicts 

in Somaliland”, Somaliland Times, Issue 473, February 2011. .  ــه في الموقـــع ويمكـــن الاطـــلاع عليـ
http://www.somalilandtimes.net/sl/2011/473/30.shtml.  

. Mahamoud, A. E., “Somalia: A Defenceless Country” in Social Watch Report 2009, pp. 152-153انظـر    )٧(  
  .http://issuu.com/socialwatchcz/docs/sw_report_2009ويمكن الاطلاع عليه في الموقع 
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تــشرد الــسكان عنــدما تــصبح منــاطقهم غــير صــالحة للــسُكنى، فتــضيق فــرص كــسب العــيش     
  .مغريةالمستدامة أكثر وأكثر، ومن ثم تغدو مزاولة القرصنة والسطو المسلح 

ــا     - ٩ ــل الماشــية ومنتجاته ــن مجمــل صــادرات الــصومال في الــسنوات      ٨٠وتمث  في المائــة م
 في المائـة مـن النـاتج المحلـي          ٤٠ويصدّر قرابة مليوني رأس في السنة، وهو ما يولِّـد نحـو             . العادية
 على الاسـتيراد    ٢٠٠٠ورغم الحظر الذي فرضته المملكة العربية السعودية في عام          . )٨(الإجمالي
غـير  . )٩(ومال، ما زالت صادرات الماشـية تتـصدر تجـارة الـسلع الأساسـية في الـصومال               من الص 

أنه، قبل موجة الجفاف الحالية التي تسببت في نفوق قسم كبير جدا من الماشية، كانـت أعـداد                  
ــراط في الرعــي وتفــشي       ــا أدى إلى الإف ــدرة الاســتيعابية للمراعــي، مم رؤوس الماشــية تفــوق الق

  .انالأمراض في القطع
  

  المياه العذبة وشبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات  -جيم   
يعاني شمال الصومال ووسطه مـن نقـص حـاد في الميـاه، ويكـون المـاء المتـوافر مالحـا في                  - ١٠

 لم تعــد الــسلطات الحكوميــة تقــوم بالــصيانة اللازمــة لمراكــز الميــاه  ١٩٩١ومنــذ عــام . معظمــه
وتعـاني منطقـة   . توفر كميات المياه المطلوبـة للـشرب والزراعـة        الحيوية في هاتين المنطقتين بحيث      

هجّـرت قـرى بأسـرها بـسبب تـضاؤل          ” في الشمال الغربي من أزمة مائيـة، حيـث           صوماليلاند
ولا توجـد أنهـار في المنـاطق الـشمالية الـشرقية            . )١٠(“مصادر المياه من جرّاء عواقب تغير المناخ      
أما جنوب الصومال فهو أكثر اخـضرارا بوجـه         . شيةحيث يعتمد أغلب السكان على تربية الما      

ــصومال        ــذين تتقاسمهمــا ال ــا وشــبيلي الل عــام نظــرا لوجــود نهــرين دائمــين، ألا وهمــا نهــرا جوب
ويجري على نطاق واسع استغلال هذين النهرين ومستودعات المياه الجوفية الموجـودة            . وإثيوبيا

نت موسمية، فإنها تشكل مـصدرا هامـا للميـاه          أما بقية المجاري المائية، وإن كا     . في باطن الأرض  
  .، وتسهم في تنوع الغطاء النباتي نسبيا في المناطق المجاورة لها)الآبار(

 في نــشوب التراعــات بــين الجماعــات الرعويــة،  رئيــسياوتــشكّل الحقــوق المائيــة ســببا    - ١١
ــة م ــ       ــشاريع الممول ــسبب الم ــان ب ــزداد هــذه التراعــات ضــراوة في كــثير مــن الأحي ن الخــارج وت

ــة  ــة في . )١١(لاســتغلال المــوارد المائي ــاطق الريفي ــد وصــوماليلاندوفي المن ، تولّــد المنــشآت بونتلان
الخاصة التي تقـام بـلا تخطـيط لاسـتغلال المـوارد المائيـة، والـتي يقيمهـا في الغالـب مُـلاك الماشـية                         

__________ 
  )٨(  International Union for Conservation of Nature, Eastern Africa Regional Office, Country environmental 

profile for Somalia (n.d.)) مسودة سابقة للنشر.(  
 .http://faosomalia.org/what-we-do: منظمة الأغذية والزراعة  )٩(  

  )١٠(  Mahamoud, A. E., “Somalia: A Defenceless Country”,مرجع سبق ذكره ،.  
  )١١(  Norton, G., Land, Property and Housing in Somalia, Oslo, Norwegian Refugee Council (2008).  
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اللجوء المتزايـد لـدى     وتتفاقم هذه المشكلة بسبب     . الأثرياء، ضغطا متزايدا على المراعي المحيطة     
جهــات خاصــة إلى تــسييج الأراضــي لأغــراض زراعــة العُــشب، ممــا يقلــص مــسارات الرعــي،    

  .)١٢(ويتسبب في اندلاع معظم التراعات الريفية
وتمثل كمية الموارد المائية وجودتهـا تحـديا رئيـسيا للتنميـة في الـصومال، تـزداد صـعوبته                     - ١٢

ام الأمطـار، الـتي تختلـف كمياتهـا بـاختلاف المنـاطق             بفعل موجات الجفاف المدمرة وعـدم انتظ ـ      
وعلاوة علـى ذلـك، فـإن سـوء توزيـع الميـاه، إلى جانـب نـدرتها المتفاقمـة واستـشراء                      . والمواسم

ــا       ــدا خطــيرا ومتنامي ــستدامة تهدي ــة الم ــل تهــدد التنمي ــا، عوام ــام . ســوء اســتغلالها وإدارته وفي ع
ــة المحــسّنة في متن ــ ٢٠٠٨ ــصومال   ٣٠اول ، كانــت المــصادر المائي ــة فقــط مــن ســكان ال  في المائ

ــة   في ٩( ــاطق الريفي ــة فقــط في المن ــاول  ، وكانــت مرافــق ال ــ)المائ صرف الــصحي المحــسّنة في متن
وعــلاوة علــى ذلــك، لا تجــد جماعــات الرحّــل أمامهــا مــن خيــار ســوى أن    . )١٣(في المائــة ٢٣

وتـشير  . يوانـات البريـة   تبقى من مـوارد مائيـة متواضـعة، فتعـيش عليهـا ماشـيتها والح               تتقاسم ما 
 الـتي سـتواجه نـدرة في الميـاه          ١٣التوقعات إلى أن الصومال سيكون ضمن البلدان الأفريقية الــ           

، وهو ما يعود جزئيـا إلى الأنـشطة البـشرية مـن قبيـل إزالـة الغابـات لإنتـاج                    ٢٠٢٥بحلول عام   
ابير غــير المناســبة الفحــم، والرعــي المفــرط، والتــزاحم حــول مراكــز الميــاه، وغــير ذلــك مــن التــد

  .)١٤(لاستغلال الأراضي
وتعاني المناطق الحضرية في القسم الجنوبي من وسط الـصومال مـن ضـعف الأداء علـى                    - ١٣

. )١٥(صــعيد إدارة النفايــات الــصلبة والبلديــة والــصناعية ومــن تعطــل مرافــق الــصرف الــصحي   
الـسيطرة علـى النفايـات    وتتراكم النفايات والقمامة حول المدن، مما يخلق وضـعا تـستحيل معـه      

ويتعرض الجمهور لهذه المواد الخطرة يوميا عـن طريـق الهـواء والمـاء والطعـام                . الخطرة أو إدارتها  
وفي مقديـشو، تعـذّر الاسـتمرار في مـشروع لإزالـة النفايـات كانـت                . )١٦(والسلع الاستهلاكية 

برنـامج الأمـم المتحـدة    دأ وبتعاون مع إدارة بنـادير، ب ـ     . المنظمة الدولية قد أقامته في وقت سابق      
 في تنفيذ برنـامج يغطـي سـنوات متعـددة ويهـدف             )موئل الأمم المتحدة  (للمستوطنات البشرية   

__________ 
  )١٢(  Independent Scholars Groupمرجع سبق ذكره ،.  
  )١٣(  World Bank Country Profileمرجع سبق ذكره ،.  
  )١٤(  World Agroforestry Centre, An account of rainwater harvesting in Somalia (n.d.) .    يمكـن الاطـلاع عليـه في

  .http://worldagroforestry.org/projects/searnet/index.php?id=53 الموقع
  .المرجع نفسه  )١٥(  
  )١٦(  Kabil, A. S. O. and others, Somalia’s Situational Environmental Health Assessment of Three Zones: 

Somaliland, Puntland and South Central Mogadishu (2010) . يمكــــن الاطــــلاع عليــــه في الموقــــع
http://www.wardheernews.com/Articles_10/Nov/Situational%20Environmental%20health%20Assessment-Somalia.pdf..  
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أيضا إلى إنشاء نظم مـستدامة لإدارة النفايـات الـصلبة في إطـار شـراكات بـين القطـاعين العـام                      
لبلـدات الرئيـسية في   وقدّم موئل الأمم المتحدة كذلك العون في إنشاء نظم مماثلـة في ا  . والخاص

  .دبونتلان وبدأ برامج مماثلة في عدد من بلدات صوماليلاند
وتعد إدارة النفايات من الشواغل الهامة في ظل عدم وجود نظام حكم يزاول مهامـه في                  - ١٤

القــسم الجنــوبي مــن وســط الــصومال بحيــث يمكــن التعويــل عليــه للــتخلص مــن النفايــات المترليــة   
ويعد تسرب المواد الخطرة من المواقـع غـير         . ليست هناك قوانين ولوائح بيئية    و. والبلدية الصناعية 

وكـذلك  . القانونية لرمي النفايات من الأسباب الممكنة لتلوث المـوارد المائيـة الجوفيـة والـسطحية             
وتُلقـى  .  خطـرا صـحيا وبيئيـا عظيمـا        صـوماليلاند يمثل تخزين مبيـدات الآفـات في وادي أياهـا في            

  . البحر النفايات الصلبة المحلية، مما يضر بالكائنات الساحلية والبحريةعلى الشاطئ وفي
  

  رجيةالحوارد الم  -دال   
وتتكــوَّن الأحــراج .  في اســتنفاد غابــات الــصومال بــوتيرة ســريعة  تجــارة الفحــمتتــسبب  -  ١٥

ــة وأشــجار         ــشائكة المتقزِّم ــشاب الخــشنة والأشــجار ال ــن الأع ــاً م ــصومال أساس ــات في ال والنبات
سنط، الـــتي تـــشكل عنـــصراً أساســـياًً في اســـتراتيجيات إدارة المخـــاطر المتـــصلة بتربيـــة الماشـــية الـــ

ــي         ــصعيد المحل ــة علــى ال ــصدر رئيــسي للطاق ــا أنهــا م ــاف، كم ــافس  . ومكافحــة الجف ــشأ التن وين
الطلب على هذه الموارد الحرجية من نمـو صـناعة الفحـم الـتي طالمـا شـكَّلت الـسبب الرئيـسي                       في
. وتكشف الاتجاهات الحالية القيود التي يصطدم بها هـذا الاقتـصاد   . بات في الصومال  إزالة الغا  في

الــصومال؛   في المائــة مــن مــساحة الأراضــي في١٣ نحــو ١٩٩٠إذ كانــت الغابــات تمثــل في عــام 
كمـا أشـارت دراسـة أُجريـت        . )١٧( في المائـة   ١٠,٧ لا تغطـي إلا نحـو        ٢٠١٠وأصبحت في عام    

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠١ في المائــة بــين عــامي ٢٧ فقــدان الأشــجار بلــغ حــديثاً إلى أن متوســط معــدل
وتُقطع أشجار الـسنط القديمـة للحـصول علـى الفحـم، ويُـستعاض              . )١٨(شمال شرق الصومال   في

  .عنها بشجيرات شائكة كثيفة الأغصان، مما يجعل الأراضي غير صالحة للرعي
زيـادة في صـادرات الفحـم     ومـا رافقـه مـن      على الفحـم   ليداخطلب ال ونتيجةً لتزايد ال    - ١٦

ــق، ممــا أدَّى إلى      ــة الغابــات مــستويات مــثيرة للقل ــسبعينات، بلغــت معــدلات إزال  نفــاذالإفي ال
وظــل الحظــر قائمــاً حــتى . ســياد بــرينظــام  علــى التــصدير في عهــد  المفــروضحظــرلل الــصارم
ة  العملــة الــصعبة لقــادلتــوفيرصــادرات الفحــم زيــادة كــبيرة، فيــه  شــهدت  الــذي،١٩٩٦ عــام

__________ 
  )١٧(  World Bank Country Profileمرجع سبق ذكره ،.  
  )١٨(  Oduori, S. M., and others, “Detection of tree cutting in the rangelands of north-eastern Somalia using 

remote sensing”, Technical Project Report L-15 (Nairobi, FAO-SWALIM, 2009).  
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، وبقـي نافـذ المفعـول في    ٢٠٠٠وفُرض الحظر على التـصدير مجـدداً في عـام    . الفصائل المتنافسة 
ديــسمبر /وفي كــانون الأول. ظــل الحكومــات الانتقاليــة المــتغيرة، رغــم أن إنفــاذه كــان ضــعيفاً 

واسـتجابةً لجهـود الحكومـة، توقـف     . الحظر مجدداًالحكومة الاتحادية الانتقالية ، فرضت  ٢٠١٠
لكـن هـذه التجـارة      . قديشو ومركـا  ار بشكل كامل تقريباً عن شحن الفحم انطلاقاً من م         التج
زالــت تــشهد ازدهــاراً في المنــاطق الــتي تــسيطر عليهــا حركــة الــشباب، وانطلاقــاً مــن مينــاء   مــا

وتـشير التقـديرات    . )١٩(معظـم هـذا الفحـم     المجاورة  وتستورد البلدان   . كيسمايو بشكل رئيسي  
مــن  رمليــون دولا ١٠٠  وا مليونــ٧٠ تحقــق ســنوياً مبلغــاً يتــراوح بــين إلى أن حركــة الــشباب

الدخل المتأتي عن فرض الـضرائب والابتـزاز في المنـاطق الخاضـعة لـسيطرتها، بمـا يـشمل تـصدير              
وهـي تحقـق كـذلك دخـلاً يتـراوح      . )٢٠(الفحم وتهريب السلع المحظـورة عـبر الحـدود إلى كينيـا           

 مليـون دولار منـها   ١٥سـنوياً مـن إيـرادات المـوانئ، يعـود           مليون دولار  ٥٠  و ا مليون ٣٥بين  
  .)٢١(على الأقل إلى تصدير الفحم

ــار  علــىصــناعة الفحــموتنطــوي   - ١٧ وتــؤجج التراعــات  كــبيرة علــى الأمــن المعيــشي،  آث
تـشكل مـصدراً للتـوتر، ولا سـيما     كمـا أنهـا     . المجتمعية وتزيد من إمكانيـات التعـرض للجفـاف        

وتمثــل كــذلك . ر علــى هــذه التجــارة علــى حــساب العــشائر الأخــرى العــشائر الــتي تــسيط مــع
وكيـسمايو،  بـاراوي    بـين     في المنطقـة الواقعـة     ويُصنع معظـم الفحـم    . مصدراً لتمويل الميليشيات  

، وتـشكل أيـضاً إحـدى    )٢٢(ائر حول تجارة الفحم منحىً عنيفاوهي منطقة اتخذ فيها التراع الد     
ديد لهــذه المنطقــة نــاجم والــضعف الــش. ٢٠١١عــة في عــام أولى المنــاطق الــتي أُعلنــت فيهــا المجا

  . في التصحر وندرة المياهسوء الإدارة البيئية الذي يتسبَّب جزئياً عن
  

  الموارد البحرية  -هاء   
، وتـشمل أطـول خـط سـاحلي          كيلـومتراً  ٣ ٣٣٠  مـساحة قـدرها     الصومال علـى   تمتد  - ١٨
ظم الإيكولوجيـة البحريــة الكـبرى في المحــيط    وتُعـد جــزءاً مـن أحــد أهـم الــنُ   ،أفريقيـا القاريــة  في

كما أن وجـود جـرف قـاري ضـيِّق في هـذه المنطقـة الممتـدة علـى طـول غـرب المحـيط                          . الهندي

__________ 
  )١٩(  Oduori, S. M., and others, “Detection of tree cutting”مرجع سبق ذكره ،.  
 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنـة مجلـس الأمـن المنبثقـة عـن       ٢٠١١يوليه  / تموز ١٨رسالة مؤرخة      )٢٠(  

 .S/2011/433بشأن الصومال وإريتريا، ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ١٩٩٢ (٧٥١القرارين 

 .المرجع نفسه  )٢١(  

  )٢٢(  Baxter, Z., “Somalia Coal Production, Deforestation and the Recent Conflict”, Inventory of Conflict and 

Environment — American University Case Study No. 201 (2007) .  ــه ــع يمكــن الاطــلاع علي  في الموق
http://www1.american.edu/ted/ice/somalia-coal.htm.  
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الهندي، مقترناً بالتيارات الصاعدة، يجعل منـها إحـدى أكثـر المنـاطق إنتاجيـة في المحـيط الهنـدي                    
صحوبةً بضعف الإطـار     م ،هذه العوامل و .ةرتحِللكثير من أنواع الأسماك الم    ومكان استيلادٍ هام    

داخـل الميـاه   علـى إنفـاذ القـوانين       الاتحاديـة الانتقاليـة     القانوني والمؤسسي وعـدم قـدرة الحكومـة         
  .لصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظممواتية لعل المنطقة تجالصومالية، 

لنمو رغم تـوفر إمكانيـات النمـو        متخلِّف ا قطاع مصايد الأسماك البحرية في الصومال       و  - ١٩
وهــو يتــألف مــن عنــصر حــرفي ناشــط في المنــاطق الــشاطئية، ويــستأثر بــأكبر . في الأمــد الطويــل

وتفيــد تقــارير كــثيرة بــأن المــصايد الــشاطئية  .  في المائــة٦٠حــصة مــن مــصيد الــسمك تقــارب  
وفي حـــين يـــصعب الحـــصول علـــى إحـــصاءات . تُـــستغل علـــى نحـــو مفـــرط في بعـــض المنـــاطق

 طــن ١٨ ٠٠٠، تُظهِــر البيانــات الــصادرة حــديثاً أن مجمــوع مــصيد الــسمك ينــاهز   )٢٣(قيقــةد
  .)٢٤(سنويا
 في المائـة  ٤٠وتشكل حصة صناعية يأتي معظمهـا مـن سـفن ترفـع أعلامـاً أجنبيـة نحـو                - ٢٠

 مـصايد الأسمـاك في عـرض البحـر          نطويوت. )٢٥(من الإنتاج الكلي لمصايد الأسماك في الصومال      
وتشير التقديرات، بتحفظ، إلى أن موارد مصايد الأسمـاك داخـل   . ت كبيرة للتنمية   إمكانيا على

  مـستمرة مـن    قادرة على توفير كميـات سـنوية      قبالة سواحل الصومال     بحري    ميل ٢٠٠ حدود
ونظراً إلى ما يُعرف عن وفـرة المـوارد الـسمكية في عـرض              . )٢٦( طن ٢٠٠ ٠٠٠  قدرها لمصيدا

 علـى قيمـة عاليـة، يمكـن أن      وحـداتها تونة والأسقمري التي تحتويالبحر، بما فيها أنواع سمك ال 
في الأمـد  تكتسي تنمية هذه الموارد أهميـة كـبرى بالنـسبة للاقتـصاد والأمـن الغـذائي في المنطقـة           

  .الطويل
  

  الطبيعيةو ية البيئ الموارد القانوني والمؤسسي لإدارةالإطار  -واو   
ــهنا  - ٢١ ــة والإ ل بالــصيد غــير المــشروع    الوثيقــة الــصلةقليميــةك عــدد مــن الــصكوك العالمي
. قبالـة سـواحل الـصومال، كمـا هـو مبـيَّن أدنـاه             التخلص من النفايات بطريقـة غـير مـشروعة          و

__________ 
تجدر الإشارة إلى أن جميع الإحصاءات التي تتناول مصايد الأسمـاك الـصومالية والأنـشطة ذات الـصلة هـي ذات                   )٢٣(  

، ١٩٩١لى أنه جرى جمع بعض البيانات المحدودة قبل اندلاع الحرب الأهلية في عـام            منفعة محصورة جداً نظراً إ    
 .ومن المتعذَّر منذ ذلك الحين تقديم إحصاءات موثوق بها

يمكــن الاطــلاع عليــه في الموقــع    . المــوجز القطــري لمــصايد الأسمــاك في الــصومال، منظمــة الأغذيــة والزراعــة         )٢٤(  
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_SO.pdf. 

  )٢٥(  FAO summary of fisheries and resource information for Somalia .   ــع ــا في الموق يمكــن الاطــلاع عليه
http://www.fao.org/docrep/field/303859/3038590b.htm.  

 . إلى عدة دراسات استقصائية عن صيد الأسماك أُجريت في السبعينات والثمانيناتهذه المعلوماتتستند   )٢٦(  
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، فلقــد ظلَّــت دون تعــددة الأطــرافالمبيئيــة وفي حــين وقَّعــت الــصومال عــدداً مــن الاتفاقــات ال
ماية الموارد الطبيعيـة، وتزويـد       بح انبلدال التزام   صكوك هو تأكيد  هذه ال والغرض من   . )٢٧(إنفاذ

  . على الصعيد المحليلتنفيذ رقابة بيئية أكثر صرامة إطاربالحكومات 
 كانـت الأطـر الوطنيـة لإدارة المـوارد    ، ١٩٩١في عـام   منذ الإطاحة بنظام سياد بـري    و  - ٢٢
 .لــةفعافي الــصومال هزيلــة أو معدومــة نظــراً لعــدم وجــود حكومــة مركزيــة    الطبيعيــة و يــةالبيئ

. ت علـى مـر الـسنين      وكانت الشؤون البيئيـة وإدارة المـوارد الطبيعيـة تُحـال إلى مختلـف الـوزارا               
، )٢٨(عتيقـة  و ةفي السياسات والتشريعات المتصلة بالبيئـة والمـوارد الطبيعيـة ضـع           وبوجه عام، تعد  

ى وعـلاوة عل ـ  .  القطاعية الوطنية إلى فترة ما قبل الحـرب         والتشريعات إذ تعود بعض السياسات   
  .ذلك، لم يجرِ إنفاذ القوانين في غياب الدعم الكافي من جانب المؤسسات المناسبة

وزارة مصايد الأسماك والموارد البحرية والبيئة المنشأة حـديثاً         وافقت  ،  ٢٠١٠وفي عام     - ٢٣
  إدارة الــتراعالأبعــاد البيئيــة في جميــع مراحــل علــى دمــج لحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــةوالتابعــة ل

  الانتقاليــة الاتحاديــة الحكومــةأنــشأت، ٢٠١١ يوليــه/في تمــوزو. )٢٩(راتيجيات التخطــيطواســت
  .البلد اجتاحت الجفاف التي وجة لموكالة وطنية لإدارة الكوارث تصدياً

 ةؤسـسات الـصومالية المـسؤول     علـى صـعيد الم      اختلافاً كبيراً   مستويات الكفاءة  وتختلف  - ٢٤
 لوضـع سياسـات   مـساع   ذلت  ب ـُو.  تبعـاً لتاريخهـا وخبرتهـا      عيـة ة والمـوارد الطبي   ي ـشؤون البيئ العن  

ــشريعات ــدة وت ــة جدي ــة،    بيئي ــع المؤســسات المعني ــاون م ــنطقتي في إدار، بالتع   صــوماليلاندتي م
ــد ــوزارات المعني ــ. وبونتلان ــشرية    ولا تملــك ال ة في هــاتين الإدارتــين الإقليميــتين ســوى مــوارد ب

  . المناطق والمقاطعاتصعيدعلى مج محدودة وقدرة محدودة جداً على تنفيذ البرا
 أو ضــعف الأطــر القانونيــة والمؤســسية لــلإدارة البيئيــة في الــصومال       انعــدام سهمويــ  - ٢٥
 يعتـبر و.  وحيازة الأراضـي   ملكيتها الموارد الطبيعية و   لىعصول  بالح  المرتبطة  التوترات تأجيج في
  احتـدام  لرئيـسية الـتي تـسهم في       العوامـل ا   أحد على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى       نافستال

ــدم الاســتقرار   ــتراع وع ــشب   . )٣٠(ال ــدين الماضــيين، ن ــدى العق ــى م ــى نزاعــات تفعل   كــثيرة عل
__________ 

  )٢٧(  United Nations and World Bank Coordination Secretariat, Somali Joint Needs Assessment مرجــع ،
  .ذكره سبق

  )٢٨(  International Union for Conservation of Nature, “Country Environmental Profile for Somalia”  مرجـع ،
  .ذكره سبق

  )٢٩(  Wardheer News press release .  يمكن الاطلاع عليها في الموقـعhttp://wardheernews.com/Press_Releases/TFG/ 
June_01_GEF.html.  

 Catherine Besteman and Lee Cassanelli (editors), The Struggle for Land in Southern Somalia: The Warانظر  )٣٠(  

behind the War, Haan Publishers (n.d.).  
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  ومـــا فتئـــت تـــزداد، الريفيـــة المنـــاطق امتـــدت إلى أساســـاً، ثمالأراضـــي، في المنـــاطق الحـــضرية
 ووسـطه   ال في جنـوب الـصوم      كما شملت المنـاطق الواقعـة      ،بونتلاند و صوماليلاندسيما في    ولا

 عنصراً عشائرياً متداخلاً مـع المـصالح       ة الأراضي المحلي   على تراعاتال  وكثيراً ما تحوي   .بحدة أقل 
  اتساع رقعة التنازع بين مجموعـات أوسـع    يزيد من احتمال   السياسية والاقتصادية الأخرى، مما   

طو المسلح في البحـر     والقرصنة والس وييسِّر انعدام الإدارة أيضاً الاتجار غير المشروع        . )٣١(انطاق
تكـررة  المفـاف   الجموجـات   فيـضانات و  بال تعلقـة الم ةعوامـل الخطـر الجغرافي ـ    وتـشهد   . في المنطقة 

 تنفيــذ بــرامج فعالــة لإدارة الحاجــة إلى  علــى الجــراد جــوائحأو) إقليميــةأو محليــة ســواء كانــت (
  .البيئة والكوارث

  قانون البحار الدولي  -زاي   
 الإطـار القـانوني الـذي يجـب أن      ١٩٨٢لمتحدة لقانون البحار لعام     تحدد اتفاقية الأمم ا     - ٢٦

 لمقتـضيات   افالعديـد مـن أحكامهـا تعتـبر تجـسيد         . جميع الأنشطة في المحيطات والبحـار     تخضع له   
 ١٩٨٩يوليــه /وقــد صــدّقت الــصومال علــى الاتفاقيــة في تمــوز     . )٣٢(القــانون الــدولي العــرفي  

ســبتمبر /وفي أيلــول. ١٩٩٤نــوفمبر /شرين الثــاني تــ١٦ودخلــت حيــز النفــاذ بالنــسبة إليــه في  
وتـــنص .  طرفـــا، بمـــا فيهـــا الاتحـــاد الأوروبي١٦٢، بلـــغ عـــدد الأطـــراف في الاتفاقيـــة ٢٠١١

ا لـدول   بم ـالاتفاقية على أحكام تتعلق بحمايـة البيئـة البحريـة وحفظهـا، وإقامـة منـاطق بحريـة، و                  
قيـة أيـضا الإطـار القـانوني الـذي ينطبـق            وتحـدد الاتفا  . العَلَم من حقوق وما عليها من التزامات      

  .على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر
  

  المناطق البحرية    
 يحق لكل دولة ساحلية كالصومال، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار، أن                - ٢٧

س وتمـار .  مـيلا بحريـا مـن خطـوط الأسـاس          ١٢تحدد عرض بحرها الإقليمي بمـسافة لا تتجـاوز          
ويجـوز  . سـيادتها، ضـمن حـدود بحرهـا الإقليمـي، بمـا في ذلـك علـى مواردهـا                  الـساحلية   الدولة  

 ٢٤لإقليمي، على ألا تمتـد إلى أبعـد مـن    اللدولة الساحلية أن تمارس، في منطقة متاخمة لبحرها    
، السيطرة اللازمة من أجل منـع خـرق         )تعرف بالمنطقة المتاخمة  (ميلا بحريا من خطوط الأساس      

بحرهـا  أو  ينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخـل إقليمهـا               قوان
  .الإقليمي

__________ 
  )٣١(  Norton, G., Land, Property and Housing in Somalia ،مرجع سبق ذكره.  
-http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOSالموقـع   يمكن الاطلاع عليهـا في        )٣٢(  

TOC.htm.  
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وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للدولة الـساحلية أن تحـدد منطقـة اقتـصادية خالـصة لا تمتـد                  - ٢٨
 ميل بحـري مـن خطـوط الأسـاس، حيـث تكـون لهـا حقـوق سـيادية لغـرض           ٢٠٠إلى أبعد من    
وللدولـة الـساحلية أيـضا الحـق في أن       .  واستغلال الموارد الطبيعية وحفظهـا وإدارتهـا       استكشاف

ــة           ــة البحري ــة البيئ ــق بحماي ــا يتعل ــصة، فيم ــصادية الخال ــها الاقت ــة ضــمن منطقت ــا الولاي تكــون له
وتتقيد سفن الصيد التي تحمـل أعلامـا أجنبيـة وتمـارس الـصيد في المنطقـة الاقتـصادية                   . وحفظها

ــصة للدول ــ ــوانين     الخال ــشروط والأحكــام الأخــرى المقــررة في ق ــدابير الحفــظ وبال ــساحلية بت ة ال
ــة  ــة     . وأنظمــة تلــك الدول وتــنص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار أيــضا علــى حــق الدول

الساحلية في تنفيذ قوانينها وأنظمتها في المنطقة الاقتصادية الخالـصة فيمـا يتعلـق بـالموارد الحيـة،                  
حمايـة  ، فـضلا عـن      السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها       بما في ذلك تفقّد   

  . البيئة البحرية وحفظها
ــة     - ٢٩ ذلــك لأن . ويبــدو أن الــصومال لم تعلــن منطقــة اقتــصادية خالــصة بموجــب الاتفاقي

لعـام  ( بـشأن البحـر الإقليمـي والمـوانئ الـصومالية            ٣٧القـانون رقـم     المعـروف ب  الوطني  تشريعها  
ــه ) ١٩٧٢ ــدائم للــصومال إلى الأمــين العــام برســالة مؤرخــة   الممثــل الــذي أحال  كــانون ٢٠ال
.  ميــل بحــري٢٠٠قــدرها مــسافة علــى ، يــنص علــى بحــر إقليمــي يمتــد  ١٩٧٣ديــسمبر /الأول

إلى نقص المعلومـات عـن مواءمـة التـشريعات الوطنيـة للـصومال مـع أحكـام الاتفاقيـة،                    يؤدي  و
  . غموض قانونينشوء 
تعلق بالملاحة، تـنص الاتفاقيـة علـى تمتـع سـائر الـدول بحـق المـرور الـبريء عـبر                      وفيما ي   - ٣٠

دولــة الــساحلية أو بحــسن نظامهــا  ويكــون المــرور بريئــا مــا لم يــضر بــسلم ال  . البحــر الإقليمــي
ويجوز للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مـرور              . بأمنها أو
ا في ذلك عند قيام سفينة تحمل علمـا أجنبيـا بـأي عمـل مـن أعمـال التلويـث                     يكون بريئا، بم   لا

ــة أو أي مــن أنــشطة     ــذي يخــالف الاتفاقي ــالمقــصود والخطــير ال ــة  . صيد الأسمــاكل ويجــوز للدول
الساحلية أيضا أن تعتمد قوانين ولوائح تتعلق بالمرور البريء، وعلى الـسفن الـتي تحمـل أعلامـا                  

وفي . ق المـرور الـبريء في البحـر الإقليمـي، أن تتقيـد بتلـك التـشريعات         أجنبية أثناء ممارستها لح   
بعض الحالات، للدولة الساحلية أن تمارس في بحرها الإقليمي الولاية الجنائية علـى ظهـر سـفينة                 
أجنبية، بما في ذلك إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية أو إذا كانت الجريمة مـن نـوع                   

  . أو بحُسن النظام في بحره الإقليمييخل بسلم البلد
 وتتمتــع جميــع الــدول بحريــة الملاحــة وحريــة التحليــق فــوق أعــالي البحــار وفي المنطقــة    - ٣١

 المتفقـة مـع    ،الاقتصادية الخالصة وفوقها، وغير ذلك من أوجه استخدام البحـر المـشروعة دوليـا             
ولجميع الدول الحريـة في     .  الاتفاقية أحكامحريتي الملاحة والتحليق المذكورتين والمطابقة لسائر       
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ممارسة أنشطة في أعالي البحار، منـها صـيد الأسمـاك، مـع إيـلاء المراعـاة الواجبـة لمـصالح الـدول            
  . الأخرى أثناء ممارستها للحرّيتين نفسهما

  
  دولة العَلَم    

ة رهنــا بــبعض الاســتثناءات، تبحــر جميــع الــسفن، عمــلا بأحكــام اتفاقيــة الأمــم المتحــد  - ٣٢
ــة واحــدة فقــط   ــة العَلَــم تــؤدي دورا هامــا في التــصدي   . لقــانون البحــار، تحــت علــم دول فدول

لأعمال الصيد غير المشروع والإغراق غير المشروع في البحر، لأنهـا ملزَمَـة بـأن تمـارس ممارسـة        
فعليـة ولايتــها ورقابتـها علــى الـسفن الــتي تحمــل أعلامهـا، ولــضمان أن يكـون تــصرف ســفنها      

ــ. د القــانون الــدولي الــسارية، حيثمــا كــان موقــع تلــك الــسفن  متفقــا وقواعــ  العلــم الــتي ةودول
تمــارس علــى نحــو ملائــم ولايتــها ورقابتــها، تــسهم بالتــالي في إدامــة الأنــشطة غــير المــشروعة   لا

  . لسفنها
  

  حماية البيئة البحرية وحفظها    
لـدول جميـع مـا يلـزم مـن      وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار، يـتعين أن تتخـذ ا         - ٣٣

التدابير لمنع وخفض تلوث البيئة البحرية والسيطرة على هذا التلـوث أيـا كـان مـصدره، بمـا في                
ويــتعين أيــضا أن تتخــذ الــدول جميــع التــدابير الــضرورية   . ذلــك التلويــث عــن طريــق الإغــراق 

 إلحـاق ضـرر،   لتضمن أن تجري الأنشطة الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها على نحو لا يـؤدي إلى      
عن طريق التلويث، بدول أخرى وبيئتها، وأن لا ينتشر التلوث الناشئ عن أحداث أو أنـشطة                

وتنص الاتفاقيـة   . إلى خارج المناطق التي تمارس فيها حقوقا سيادية       رقابتها  تقع تحت ولايتها أو     
ــة           ــدم جــواز أن يجــري الإغــراق داخــل البحــر الإقليمــي والمنطق ــه أكثــر تحديــدا علــى ع  بوج

  . الاقتصادية الخالصة بدون موافقة صريحة ومسبقة من الدولة الساحلية
  

  مزاعم الصيد غير المشروع  -ثالثا   
  الإطار القانوني للتصدي للصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم  - ألف   

طة،  وما يتـصل بـه مـن أنـش    )٣٣(يطرح الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم        - ٣٤
مــصايد  يعــرض للخطــر، ، في جملــة أمــور، حيــث إنــه)٣٤(معــضلة كــبرى علــى الــصعيد العــالمي 

__________ 
مـة  خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليـه، رومـا، منظ        انظر    )٣٣(  

 . من هذا المنشور٣-٣ إلى ١-٣انظر التعريفات الكاملة الواردة في الفقرات . ٢٠٠١الأغذية والزراعة، 

تشير التقديرات الصادرة في الآونة الأخيرة إلى أن الخسائر العالمية المترتبة على الصيد غـير المـشروع وغـير المبلّـغ                       )٣٤(  
ونـا مـن دولارات الولايـات المتحـدة سـنويا، بـالرغم مـن عـدم          بلي٢٣ و ٢٠عنه وغير المنظّم قد تتراوح ما بين      

 .توافر أرقام دقيقة بسبب الطابع السري لهذه الأنشطة
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وفي سياق الصيد غير المـشروع وغـير   .  ويعطّل المساعي الرامية إلى حماية البيئة البحرية       ،الأسماك
المبلّغ عنه وغير المنظّم، يشمل تعريف الصيد غير المشروع الأنـشطة الـتي تقـوم بهـا سـفن تحمـل                     

  لامــا وطنيــة أو أجنبيــة في ميــاه تقــع ضــمن ولايــة دولــة أخــرى دون إذن مــن تلــك الدولــة،   أع
والــصيد غــير المــشروع وغــير المبلّــغ عنــه وغــير المــنظّم  . أو بمــا يتعــارض مــع قوانينــها ولوائحهــا 

ويمكـن أن تـشترك فيـه أسـاطيل سـفن          . د الأسمـاك  يفي جميع أنحاء العالم وفي معظم مصا      مستشر  
وهـو يطـرح مـشكلة معقـدة تختلـف حـدتها بـشكل كـبير                . نبية على حد سواء   محلية وأخرى أج  

: والأثر التراكمي الذي يخلفه على الصعيد العالمي أثـر بـالغ         . د الأسماك والمناطق  يباختلاف مصا 
غــير فالتقــديرات الــصادرة في الآونــة الأخــيرة تــشير إلى أن الخــسائر العالميــة الناجمــة عــن الــصيد 

 بليــون دولار ســنويا، ٢٣ و ١٠قــد تتــراوح مــا بــين  عنــه وغــير المــنظم  المــشروع وغــير المبلــغ  
  . )٣٥(بالرغم من عدم توافر أرقام دقيقة بسبب الطابع السري لهذه الأنشطة

وتستلزم مكافحة الـصيد غـير المـشروع وغـير المبلّـغ عنـه وغـير المـنظّم، إعمـال مختلـف                        - ٣٥
ة لمنـع الـصيد غـير القـانوني دون إبـلاغ            أنواع الأدوات المنصوص عليهـا في خطـة العمـل الدولي ـ          

 الـصادرة عـن منظمـة الأغذيـة والزراعـة،           )٣٦(٢٠٠١ودون تنظيم وردعـه والقـضاء عليـه لعـام           
. وسائر الصكوك الدولية اللاحقة التي تستهدف علـى وجـه التحديـد التقليـل مـن ذلـك الـصيد                 

 قائمـة مرجعيـة   )٣٧(لمـنظم ويتضمن دليل تنفيذ خطة الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنـه وغـير ا     
د الأسمـاك، وتنظـيم     يعن الأنشطة تقدم توصيات بشأن التعامـل مـع الـسفن وأُسـس إدارة مـصا               

 للـدول كافـة لمكافحـة الـصيد غـير           “الممارسة الفضلى ”ويعتبر ذلك بمثابة دليل     . أنشطة الصيد 
 المـشروع وغـير     حل واحد لحالات الصيد غـير     ليس ثمة   و. المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم     

وبغيـة معالجـة هـذه المعـضلة، سـيلزم أن تتـوافر للـصومال ودول المنطقـة                  . المبلّغ عنه وغير المنظّم   
  .أدوات ونهج تُراعى في تصميمها احتياجاتها الخاصة

  في دورتـه الـسادسة والـثلاثين       ، اعتمد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعـة      ٢٠٠٩وفي عام     - ٣٦
 التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلـغ عنـه وغـير                التدابيرالمتعلق ب الاتفاق  

، الــصادر عــن المنظمــة، باعتبــاره أداةً فعالــة الكلفــة لمكافحــة  )٣٨(المــنظم وردعــه والقــضاء عليــه
__________ 

  )٣٥(  Agnew, DJ, and others, “Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing”, Public Library of Science 

ONE (2009) .ـــه فـــــــي الموقــــــع   يمكــــــــن الاطــــــلاع عليـــhttp://www.plsone.org/article/info:doi/10.1371/ 
journal.pone.0004570. 

  .http://www.fao.org/docrap/003/y1224e/y1224e00.htmيمكن الاطلاع عليه في الموقع   )٣٦(  
  )٣٧(  FAO, Technical Guidelines for Responsible Fishing No. 9 (Rome, 2002) .     يمكـن الاطـلاع عليهـا في الموقـع

www.fao.org/fishery/publications/technical-guidelines/en. 

  .http://www.fao.org/Legal/treaties/037t-e.pdf في الموقع يمكن الاطلاع عليه  )٣٨(  
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وفي الوقـت الـراهن بلـغ عـدد البلـدان           . أنشطة الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المـنظم         
ولــدى .  بلــدا بالإضــافة إلى الاتحــاد الأوروبي٢٣ى هــذا الاتفــاق الملــزم قانونــا، الــتي وقّعــت علــ

 سيـصبح سـاريا علـى سـفن الـصيد الـتي تحمـل أعلامـا أجنبيـة          ،دخول هذا الاتفـاق حيـز النفـاذ     
ــه     ــاء أو تكــون بداخل ــدما تحــاول دخــول مين ــن     . عن ــدد م ــدنيا في ع ــايير ال ــاق المع ويحــدد الاتف

لتي يلزم أن تقدمها السفينة قبل منحها الإذن بـدخول المينـاء، ومهـام              المجالات، مثل المعلومات ا   
وهو اتفاق صُمّم ليمكّن دول الميناء من الحـصول علـى معلومـات عـن الـسفن                 . مفتشي الموانئ 

قبل دخولها إلى موانئها لكي يتسنى لها تقييم احتمـالات أن تكـون الـسفينة المعنيـة قـد مارسـت              
ع وغير المبلّغ عنه وغير المـنظم، وهـو مـا قـد يترتـب عليـه رفـض             أحد أنشطة الصيد غير المشرو    

  .منحها الإذن بالدخول
الـسجل العـالمي   قيام منظمة الأغذية والزراعـة حاليـا بوضـع    ومن بين التدابير الأخرى،     - ٣٧

لسفن الصيد وسفن النقل المبرّدة وسفن التموين، وهـو يـستهدف تعزيـز تبـادل المعلومـات عـن            
وستوفر قاعدة بيانـات الـسجل العـالمي معلومـات تعريفيـة            . لى الصعيد العالمي  أساطيل الصيد ع  

أساسية عن الـسفن يـتم الحـصول عليهـا باسـتخدام نظـام فريـد لتحديـد هويـات الـسفن، علـى                        
ــادة شــفافية المعلومــات   . غــرار مــا تــستخدمه أســاطيل الــسفن التجاريــة   وسيــسهم ذلــك في زي

الـصيد غـير المـشروع،     والأشـد تكلفـة علـى المـشتغلين ب       الأصـعب المتعلقة بالسفن، مما يجعل من      
  .منتجات سمكية غير مشروعة ونقلها وبيعهاالحصول على 

  
  الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في سياق الصومال  -باء   

من الصعب تقديم معلومات مفصلة بشأن الصيد غير المـشروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير                    - ٣٨
وتقدر عدة تقـارير    . بلاغالإرصد أو   لل نظم ملائمة بدون وجود    لة سواحل الصومال  المنظم قبا 

وغـير المـنظم     أن عدداً كبيراً مـن الـسفن الـتي ترفـع أعلامـاً أجنبيـة تمـارس الـصيد غـير المـرخص                      
وتفيد دراسة أجرتها جامعة كولومبيـا البريطانيـة مـؤخراً أن الكميـات المـصيدة               . هذه المنطقة  في

اســتأثرت بنــصفها  طــن، ٦٠ ٠٠٠ بلغــت نحــو ٢٠٠٢في الميــاه الــصومالية عــام  مــن الأسمــاك 
 ولا توجـد معلومـات دامغـة عـن شـرعية هـذه الكميـات                .)٣٩(السفن الـتي ترفـع أعلامـاً أجنبيـة        

  .المصيدة

__________ 
  .http://www.seaaroundus.org/project.htmيمكن الاطلاع عليه في الموقع   )٣٩(  
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 ضـعف : د الأسمـاك في الـصومال عـدد مـن العوامـل هـي       يويؤدي إلى تدهور حالة مصا      - ٣٩
عدم وجـود مـوارد حكوميـة مخصـصة،         و ،)٤١( سوء الإدارة  ،)٤٠(كد الأسما يالإدارة الوطنية لمصا  

كما يتفاقم العديـد مـن الظـروف الكامنـة الـتي تتـيح ممارسـة الـصيد                  .  التعاون الإقليمي  ضعفو
ــه وغــير المــنظم في الــصومال وفي  غــير المــشروع وغــير المبلَّ ــ  أخــرى بــسبب غيــاب  أمــاكنغ عن

 عـدم الكـشف عـن هـذه الأنـشطة غـير القانونيـة               الشفافية وانعدام الحـوافز الماليـة ممـا يـؤدي إلى          
تعزيــز الإدارة وتحــسين النتــائج شــرط واجــب لومعالجــة هــذه الظــروف . عــدم التــصدي لهــا أو

  .منع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليهفي وإحراز تقدم 
دأت السفن التي ترفـع أعلامـاً أجنبيـة         ووفقاً لعدد من المراقبين الصوماليين والدوليين، ب        - ٤٠

وتمارس الصيد الصناعي بـشباك الجـر تتعـدى علـى الميـاه الـصومالية الغنيـة بـالموارد، منـذ انهيـار                       
 حوادث اصطدام متعمـدة     تسببوتزعم تقارير محلية أن هذه السفن كثيراً ما         . نظام سياد بري  

لى تـدمير أدوات الـصيد الخاصـة بالـصيادين       المحليين في المياه الصومالية، مما يؤدي إ       نصياديالمع  
ووفقــاً لتقــديرات .  بــل ووفــاتهم بجــروحالــذين يعيــشون علــى صــيد الكفــاف المحلــي وإصــابتهم

 سـفينة ترفـع أعلامـاً أجنبيـة وتمـارس           ٧٠٠، شـارك نحـو      ٢٠٠٥منظمة الأغذية والزراعـة لعـام       
ــصيد غــير المــشروع وغــير المبلَّ ــ    ــشطة ال ــشباك الجــر في أن ــصيد ب ــال ــاه  غ عن ــنظم في المي ه وغــير الم

 أنه لم يتم التحقق من هذه التقارير في ظل عدم وجود آليات رصـد               لاإ .)٤٢(الصومالية وحولها 
ويمكـن أن يكـون الاسـتغلال غـير القـانوني          .  على مقترفيـه   جزاءاتالصيد غير المشروع وفرض     

راً اجتماعيـة   المزعوم للمـوارد البحريـة للـصومال علـى مـر العقـدين المنـصرمين قـد خلـف أضـرا                    
ــة جــسيمة  ــصادية وإيكولوجي ــو. واقت ــة  ٥٠شير بعــض التقــديرات إلى أن  ت ــة مــن الكمي  في المائ

 ،)٤٣( غـير قانونيـة    تـصطاد بطـرق   الإجمالية السنوية المصيدة من الأسماك في غرب المحـيط الهنـدي            
 ومــن المحتمــل أن يكــون هــذا الــرقم أعلــى في الميــاه غــير الخاضــعة للرصــد إلى حــد كــبير قبالــة    

  .سواحل الصومال

__________ 
منظمـة الأغذيـة   ، ، إدارة مصايد الأسمـاك ٧ المادة  ،رد توجيهات عامة في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد        وت   )٤٠(  

 ).١٩٩٥روما، (والزراعة 

وهي تتضمن قواعد ملزمة قانوناً، كالـسياسات والتـشريعات     . لإدارة مصايد الأسماك أبعاد دولية ووطنية ومحلية        )٤١(  
وهـي تتـسم بكونهـا إدارة متعـددة المقـاييس       . ذلك ترتيبـات اجتماعيـة عرفيـة      الوطنية أو المعاهدات الدوليـة، وك ـ     

تــشمل التخطــيط الطويــل الأجــل والاســتراتيجي والإدارة التــشغيلية القــصيرة الأجــل، ومــصايد الأسمــاك المحليــة،  
 .وكذلك النظم الإيكولوجية الكاملة

 .http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/en/SOM/profile.htmالاطلاع عليه في الموقع يمكن   )٤٢(  

  )٤٣(  Agnew, DJ, and others, “Extent of Illegal Fishing”مرجع سبق ذكره ،. 
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وتنــصح التوجيهــات الــصادرة عــن المنظمــة البحريــة الدوليــة الحكومــات بــضمان عــدم    - ٤١
 ميـل  ٢٠٠مشاركة سفن الـصيد الـتي يحـق لهـا أن ترفـع علمهـا في أنـشطة صـيد ضـمن مـسافة                

سواحل الصومال وتهيب بالدول الأعضاء التي لديها قوات بحرية في هـذه المنطقـة أن تحـدد                  من
  .فن الصيد التي يتبين أنها تفعل ذلكعلناً س
ــدول   - ٤٢ ــدى الـ ــصومال إحـ ــشرة والـ ــاني عـ ــد    الثمـ ــوتي لقواعـ ــة جيبـ ــى مدونـ ــة علـ  الموقعـ

 في خلــيج  لمكافحــة القرصــنةبــادرة الــتي تقودهــا المنظمــة البحريــة الدوليــةالم، وهــي )٤٤(الــسلوك
نظمـة البحريـة    المتخطـط    برنـامج تنفيـذ مدونـة جيبـوتي،          في إطـار  و. عدن وغرب المحـيط الهنـدي     

في نهايـة  التوصـل   إنفاذ القوانين البحريـة، و في مجال تنمية قدراته على  ساعدة الصومال   لمالدولية  
، بما في ذلـك حمايـة   “وظائف خفر السواحل” على أداء مجموعة من  قدرته إلى تطوير المطاف،  

  .د الأسماكيمصا
 مختلـف الكيانـات الـصومالية       وتفيد تقارير بأن زعماء الحـرب والمـسؤولين المحلـيين مـن             - ٤٣

ويفيـد الـصوماليون    . يبيعون تـراخيص مـزورة بـصيد الأسمـاك للـسفن الـتي ترفـع أعلامـاً أجنبيـة                  
. أيضاً عـن وجـود سـفن صـيد أجنبيـة تمـارس الـصيد بـشباك الجـر في الميـاه الـساحلية للـصومال                 

ريـة قـد حـصل    يتضح ما إذا كان بعض حالات الصيد الذي تمارسـه الـسفن الأجنبيـة التجا          ولم
  .على الإذن، وما إذا كانت الكيانات الصومالية التي أصدرت هذا الإذن لديها تفويض بمنحه

 ٢٠٠٤وأفيــد علــى نطــاق واســع أن الطفــرة الــتي تــشهدها أعمــال القرصــنة منــذ عــام    - ٤٤
وفي الوقت الحاضـر، يـزعم بعـض المـراقبين          . قلصت الصيد غير القانوني قبالة سواحل الصومال      

ليين أن الوجود الذي أذن بـه مجلـس الأمـن لقـوات بحريـة دوليـة مـن أجـل قمـع أعمـال                         الصوما
 .)٤٥(القرصنة قد سـهل عـن غـير قـصد تزايـد الـصيد غـير القـانوني للأسمـاك في الميـاه الـصومالية                      

  .يمكن التأكد من صحة هذه المزاعم بسبب عدم وجود رصد رسمي ولا
 بالمسائل القانونية المتصلة بأعمـال القرصـنة   ولقد شدد مستشاري الخاص السابق المعني      - ٤٥

قبالة سواحل الصومال، جاك لانغ، في تقريره علـى أن جـزءاً مـن اسـتجابة الـدول والمنظمـات                     
. الــصومال الإقليميــة لمكافحــة القرصــنة ينبغــي أن يُوجَّــه لــدعم النمــو الاقتــصادي المــستدام في   

__________ 
 .١، المرفق، الملحق C 102/14انظر المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٤٤(  

قوم برنـامج مكافحـة القرصـنة التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة بزيـارات إلى                        كثيراً ما ي    )٤٥(  
“ مــا وراء خــط الأفــق”ويفيــد الــصيادون المحليــون عــن خــشيتهم مــن التوجــه إلى  . الــصومال، تــشمل بونتلانــد

ى الرأس بـسبب عيـارات      زاعمين أن الأمواج تحمل إلى الشاطئ جثث أقرانهم التي تظهر فيها ثقوب على مستو             
غ عنه وغـير المـنظم هـي الـتي     ظن أن السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية وتمارس الصيد غير المشروع وغير المبلّ      نارية يُ 
 .ولم يتم التحقق بعد من هذه التقارير. أطلقتها
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مـن شـأنه أن       ممـا  ،الية وأنشطة المـوانئ   د الأسماك الصوم  يويشمل ذلك بذل الجهود لتطوير مصا     
 يــساعد علــى زيــادة الفــرص الاقتــصادية في البلــد وأن يــسهم في القــضاء علــى أعمــال القرصــنة 

  .S/2011/30)انظر مرفق الوثيقة (
  

  ذلك النفايات السامة في  غير مشروعة، بمابطرقمن النفايات مزاعم التخلص   –رابعاً   
، جرى توثيق حـالات متعـددة تتعلـق بـالتخلص مـن النفايـات       في العقود القليلة الماضية     - ٤٦

ــا بطــرق ــات القــرن ال .)٤٦( غــير مــشروعة في أفريقي ــة    وفي ثمانيني عــشرين، ازدهــرت تجــارة دولي
ــة ــذ     مربحـ ــصدر هـ ــصناعية تـ ــدان الـ ــرة، وراحـــت البلـ ــات الخطـ ــدان  للنفايـ ــات إلى البلـ ه النفايـ
عمـلات الـصعبة، ولكنـها لا تملـك         جـة لل  وأرسلت هـذه المـواد إلى البلـدان الـتي هـي بحا             .النامية

أغلب الأحيان معلومات وافية عن الطبيعة الخطرة للنفايـات، أو ليـست لـديها القـدرة علـى                 في
  مـدمرة علـى    عواقـب ويمكن للـتخلص مـن النفايـات أن يـؤدي إلى            . التخلص منها بطريقة آمنة   

. يهـدد سـبل عـيش النـاس        الصحة العامة والنظم الإيكولوجيـة والمـوارد الطبيعيـة، وقـد             مستوى
ولمجابهــة ذلــك، أنــشأ المجتمــع الــدولي عــدداً مــن الاتفاقــات والبروتوكــولات البيئيــة لتقييــد هــذه  

  .الممارسة وإدارتها
 غـير مـشروعة،     بطـرق وتنتشر الادعاءات المتعلقة بالتخلص من مختلف أنواع النفايات           - ٤٧

.  عامـاً  ٢٠ في الميـاه الـصومالية، منـذ حـوالي        بما فيها النفايات الإشعاعية والخطرة والطبية، براً و       
 غير مشروعة حـصل أثنـاء تـسعينيات القـرن           بطرقوتشير القرائن إلى أن التخلص من النفايات        

ويـتعين إجـراء المزيـد    . العشرين، إنما لم يتم التحقق من ذلك بسبب الحالـة الأمنيـة في الـصومال    
.  والأحـدث عهـداً علـى حـد سـواء          مـد الطويلة الأ من التحقيقات للتأكد من صحة الادعاءات       

   غــير مــشروعة قبالــة ســواحل الــصومالبطــرقالتخلص مــن النفايــات المتعلقــة بــالمعلومــات أمــا 
  

__________ 
 برميـل   ١٨ ٠٠٠ سـفن    ٥، نقلـت    ١٩٨٧ففـي عـام     . وشهدت نيجيريا وكوت ديفوار أبرز مثالين على ذلك          )٤٦(  

مـن إيطاليـا إلى بلـدة كوكـو الـصغيرة في      ) بما فيها مركبـات ثنـائي الفينيـل المتعـدد الكلـور     (من النفايات الخطرة    
ومــؤخراً، في .  دولار، دفــع إلى مــزارع نــيجيري لقــاء اســتخدام أرضــه١٠٠نيجيريــا مقابــل إيجــار شــهري يبلــغ 

 سـفينة مـسجلة في بنمـا، واسمهـا بروبـو            ، نقلت نفايات سامة من مرفأ أبيدجان على متن        ٢٠٠٦أغسطس  /آب
ومـن ثم، تخلـص   .  السويـسرية لنقـل الـنفط والـسلع الأساسـية     Trafigura  Beheer BVكـوالا، اسـتأجرتها شـركة    

وقـدم برنـامج الأمـم المتحـدة     .  موقعاً حول مدينة أبيدجان في كـوت ديفـوار       ١٢مقاول محلي من هذه المواد في       
ساعدة فورية في إطار المـساعدات المقدمـة لمواجهـة حـالات الطـوارئ البيئيـة،                للبيئة إلى حكومة كوت ديفوار م     

وذلــك بإيفــاد عــدد مــن الخــبراء البيئــيين العــاملين في فريــق الأمــم المتحــدة المعــني بــالتقييم والتنــسيق في حــالات    
لتـدريب والمعـدات   وبعد انتهاء حالة الطوارئ، قدم برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة المـساعدة التقنيـة وا         . الكوارث

 .للحيلولة دون تكرار هذه الحالة
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كـون    أمـا  .)٤٩)(٤٨( ولكنها تأتي من مـصادر موثوقـة وبيانـات ذات صـلة            ،)٤٧(غير مؤكدة  هيف
بعـض القراصـنة    هذه الادعاءات أو الممارسات على صلة مباشرة بأعمال القرصنة، كما يـزعم             

  .لا يزال قيد البحثهو أمر  ف،)٥٠(المدانين
 عـن عمليـات توغـل غـير قانونيـة تقـوم بهـا                متواترة وإن لم تكن ممحَّـصة      وهناك تقارير   - ٤٨

 وهـي تـشمل     .)٥١(حـتى الآن  ١٩٩١سفن ترفع أعلاماً أجنبية منذ انهيار الدولة المركزية في عام           
. ت مــن النفايــات قادمــة مــن أوروبــا عــبر البحــر  عــدداً مــن التقــارير غــير المؤكــدة عــن شــحنا  

ووكـالات أخـرى عـدداً مـن التقـارير          ) إنتربـول (أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية       وقد
عن الـشحنات غـير القانونيـة للنفايـات علـى نطـاق العـالم، وتلقـت منظمـة إنتربـول في العـامين                

لمبلغ عنه وغير المنظم وعن الـتخلص مـن         عن ممارسة الصيد غير المشروع وغير ا      تقارير  الماضيين  

__________ 
ولمنظمة حلف شمال الأطلسي . لم يتم التحقق والتأكد بعد من مسار هذه النفايات ووجهتها ومصيرها المحتمل        )٤٧(  

، ذات الـصلة بأعمـال    “عمليـة الحمايـة بالتحـالف     ”عملية جارية في خلـيج عـدن ومـا يتـصل بـه مـن بحـار، هـي                  
وتـضطلع بهـذه العمليـة خمـس سـفن تـشكل جـزءاً مـن الفريـق البحـري الـدائم لمنظمـة                        . لمنطقةالقرصنة في هذه ا   

وتشير معلومات غير رسمية حصلت عليها منظمة إنتربول إلى أنـه قـد يكـون تم اعتـراض                . حلف شمال الأطلسي  
ن نفايــات الأسمــاك أو بــالتخلص مــوتفتــيش ســفن يــشتبه في أنهــا تمــارس أنــشطة غــير قانونيــة، إمــا تتعلــق بــصيد  

وهنـاك أيـضاً تقـارير غـير     . بنقلها، وذلك كجزء من العمليـات الأمنيـة البحريـة الحكوميـة الدوليـة في المنطقـة              أو
سـائل مـن زعمـاء قبلـيين     رسمية لم يتم التحقق منها بأن هذه العمليـة قـد تكـون كـشفت عـن قـرائن تتمثـل في ر               

إلا أن الأمـر يـستلزم إجـراء تحقيـق          . ة أو يجيزونهـا   زعماء حرب يوافقون فيها على مـصايد أسمـاك غـير قانوني ـ            أو
أوسع للتحقق من هذه الادعـاءات أو دحـضها ولا يتـضح بعـد إلى أي مـدى يـشمل ذلـك أيـضاً الـتخلص مـن                             

 .النفايات

ائة  في الم  ٣٦وللمقارنة، تشير منظمة إنتربول، في إطار فريقها العالمي المعني بجريمة النفايات الإلكترونية، إلى أن                  )٤٨(  
أما الكميـة  .  ملايين طن من النفايات الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي قد جمع وخضع للمعالجة           ٨,٦مما مجموعه   

ومـن  .  ملايين طن، فقد اختفـت في مـسالكٍ تكميليـة   ٥,٥ في المائة، أي ما يعادل      ٦٤المتبقية والتي تبلغ نسبتها     
بلـدان غـير الأعـضاء في منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان        هذه المسالك التكميليـة التـصدير غـير القـانوني إلى ال       

غير أن الكثير من الغموض لا يزال يحيط بالوجهة النهائيـة لهـذه المـسالك التكميليـة والتعامـل معهـا          . الاقتصادي
 .ولقد ركز العلم وإنفاذ القوانين حتى الآن على التخلص من النفايات ومناولتها براً بطرق غير مشروعة

  )٤٩(  Huisman, J., Luepschen, C. and Wang, F., Waste of Electronic and Electrical Equipment recast: How to 

avoid another “paper” collection target? Paper presented at the tenth International Electronics Recycling 

Congress, held in Salzburg, Austria, in January 2011.  
 .مقابلات أجريت مع كبار القراصنة المدانين  )٥٠(  
 Percy, S. and Shortland, A., “The Business of Piracy: قدمت بعض الجهات دراسات حالات إفرادية ومنها  )٥١(  

in Somalia” (Berlin, German Institute for Economic Research, 2010); Hughes, J., “The Piracy-Illegal 

Fishing Nexus in the Western Indian Ocean” (West Perth, Australia, Future Directions International, 2011); 

Marchal, R., “Somali Piracy: The Local Contexts of an International Obsession”, in Humanity: an 

academic Journal on human rights, humanitarianism and development, vol. 2, issue 1 (University of 

Pennsylvania Press, 2011). Available from http://humanityjournal.org/humanity-volume-2-issue-1/somali-

piracy-local-contexts-international-obsession. 
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لم تـستطع  المنظمـة  هـذه     إلا أن  .)٥٣)(٥٢( غير مـشروعة قبالـة سـواحل الـصومال         بطرقالنفايات  
  .أن تحقق في هذه التقارير وتؤكدهاحتى تاريخه 

  موجز التقييمات والتقارير  -ألف   
 الجهـود المبذولـة مـن     وساهمت التقارير الواردة من مختلف المصادر الوطنية والدوليـة في           - ٤٩

علــى أن هــذه التقييمــات لم تجــر في الميــدان إلا في نطــاق محــدود  . أجــل تقيــيم المــزاعم المختلفــة
ومـن ثم فإنـه لـيس هنـاك حـتى هـذا التـاريخ أي دراسـة                  . بسبب الأوضاع الأمنيـة في الـصومال      

لنحـو  بطـرق غـير مـشروعة، علـى ا         شاملة مشفوعة بأدلـة تثبـت مـزاعم الـتخلص مـن النفايـات             
  .المفصل أدناه

وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة،        ) المؤقتـة (، أوفدت أمانة اتفاقيـة بـازل        ١٩٩٢وفي عام     - ٥٠
استجابة لطلب من سلطات صوماليلاند، بعثة لتقصي الحقائق للتحقيـق في الأنبـاء الـواردة عـن          

.  في الــصومالتوقيــع عقــود وخطابــات نوايــا لإنــشاء مرافــق لمعالجــة النفايــات الخطــرة وتخزينــها
أن تكون خطابات النوايا والعقـود قـد وُقعـت بالفعـل، غـير              من المحتمل    هوخلصت البعثة إلى أن   

واسـتنادا إلى عـدد محـدود مـن العينـات الميدانيـة والمقـابلات مـع                 . هاأنها لم تجد دليلا على تنفيذ     
ــات الخطــرة أو       ــل النفاي ــى نق ــاطع عل ــل ق ــة أي دلي ــصلحة، لم تجــد البعث ــها م أصــحاب الم عالجت

  . تخزينها أو
ــسمبر /وفي كــانون الأول  - ٥١ ــازل   ١٩٩٢دي ــة ب ــة اتفاقي ــدت أمان ــة(، أوف ــامج ) المؤقت وبرن

ــاء علــى طلــب مــن ســلطات صــوماليلاند       ــة لتقــصي الحقــائق بن ــة ثاني ــة بعث الأمــم المتحــدة للبيئ
تمل تـش وخلـصت البعثـة الثانيـة إلى أن حاويـة     . “النفايات السامة قضية  ”معالجة  للمساعدة في   

نفايــات خطــرة مزعومــة عثــر عليهــا الــسكان المحليــون كانــت في الواقــع عوامــة لتحديــد    علــى 
في ولم يكــن . العلامــات الملاحيــة جرفتــها إلى الــشاطئ التيــاراتُ البحريــة وحركــة المــد والجــزر 

وأشـير إلى   . دد الـصحة  خطـرة مـن شـأنها أن ته ـ       تجهيـزات    معدات كهربائية أو     يأتلك العوامة   
 البعثـة عاينتـه  ذر الوصول إليه لأسباب أمنية، وُصِف بكونه مشابها للجسم الذي           جسم ثان، تع  

  . فيما يخص الخطر الذي ينطوي عليه، وكان الاستنتاج هو نفسهالثانية
ــة    ١٩٩٧وفي عــام   - ٥٢ ــة المــشتركة بــين برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئ ، أوفــدت وحــدة البيئ

الـصومال بعثـة   بـشأن  ق التابعـة للأمـم المتحـدة    ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ووحدة التنسي    
تقييم استناداً إلى أنباء تفيد بأن التلوث البحري في الميـاه الـساحلية الـصومالية يعـود إلى حركـة                    

__________ 
  )٥٢(  INTERPOL, The Waste Transport Checks Manual — AUGIAS (Lyon, 2008). 

  )٥٣(  INTERPOL, Electronic waste and organized crime — assessing the links (Lyon, 2009). 
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وعثرت البعثة على آثارٍ للتلوث النفطي على طول جـزء مـن            . الملاحة البحرية في المحيط الهندي    
كثرة على الـشواطئ، وتـشير التقـديرات إلى أن         بتوجد   في شكل كرات قطران      يط الساحل الخ

هـذا نـاجم عـن حركـة      أعتقـد أن    و.  ملغرامـاً في كـل متـر مربـع         ٣٠ و   ٢٥نسبتها تتراوح بـين     
. وإليهـا عـدن   الملاحة في المحيط الهندي، لا سيما الناقلات المبحرة من الموانئ النفطيـة في خلـيج                

فايــات في المــوانئ، ولكــن نظــراً لكــون وأشــار التقريــر إلى أن الــسفن عــادة مــا تــتخلص مــن الن
الموانئ الصومالية تفتقر إلى الأمن والخدمات على حد سواء، فإن الـسفن تـتخلص مـن نفاياتهـا                  

.  طـن  ٣٣ ٠٠٠ بنحـو في عرض البحر، ويُقـدر وزن النفايـات الـتي يـتم الـتخلص منـها سـنوياً                   
تي إيـغ ومـاريغ اللـتين    وحققت البعثة أيضا في إحدى حاويات الصهاريج على الشاطئ بين قـري          

في تلـك المنطقـة    يشكل صيد الأسماك مصدر الرزق الرئيسي فيهما، حيث أفـاد سـكان محليـون               
وأُبلـغ عـن وجـود حاويـات مماثلـة في البحـر في المنطقـة نفـسها،                  . صـحية تعرضهم لمشاكل   عن  

ذكـر  وفي التقرير الذي أعده الفريق عن بعثـة التقيـيم،           . وكذلك حول شواطئ مقديشو وأدالي    
من تحديد محتويـات الحاويـة، ولا مـن التحقيـق في الأجـسام الأخـرى الـتي                  الفريق أنه لم يتمكن     

  .)٥٤(وذلك بسبب مخاوف أمنية حدّت من إمكانية الوصول إلى الميدانشوهدت 
وكـالات إلى   شتركة بـين عـدة      ، قادت المنظمة البحرية الدولية بعثة م ـ      ١٩٩٨وفي عام     - ٥٣

اء برنامج دعم حماية البيئة البحريـة في الـصومال وموانئهـا البحريـة         الصومال لوضع مخطط لإنش   
ــساحلية  ــهاومناطقهــا ال ــات ســامة    .  وتنميت ــتخلص مــن أي نفاي ــيلا علــى ال ــة دل . ولم تجــد البعث

البحريــة أو مراقبــة الــشؤون إدارة تتــولى وخلــصت إلى أن عــدم وجــود ســلطة مركزيــة فاعلــة   
. لمفرط لبعض الموارد البحرية الحية في المياه الـصومالية        عمليات الصيد ربما أدى إلى الاستغلال ا      

 ميـل   ٢٠٠ و   ٢٤وأشارت إلى أن الترخيص لسفن صـيد أسمـاك التونـة في المنطقـة الممتـدة بـين                   
“ الـسلطات ”بحري قبالة ساحل الصومال الـشرقي تولّتـه شـركة مقرهـا لنـدن، وأن عـددا مـن               

وقـال التقريـر    . ائدات من هذه العمليـة    على طول الساحل حصلت على ع     القائمة بحكم الواقع    
د الأسمــاك في الــصومال، بمــا في ذلــك مــدى يإنــه يــتعين تحــديث التقــديرات المتعلقــة بحالــة مــصا 

  . وفرتها وحالة استغلالها، وذلك قبل وضع مقترحات لإدارتها
ــسونامي في كــانون الأول    - ٥٤ ــة ت ــاب كارث ــسمبر /وفي أعق ــامج  ٢٠٠٤دي ، اســتجاب برن

ــة لطلــب عاجــل مــن وزارة مــصا  الأمــم المتحــد د الأسمــاك والمــوانئ والنقــل البحــري في  ية للبيئ
، أصدر برنامج الأمـم المتحـدة   ٢٠٠٥فبراير /وفي شباط. بونتلاند لتقييم الأضرار البيئية المحتملة    

للبيئة تقريرا يحدد المخاطر البيئية الناجمة عن كارثة تسونامي اسـتناداً إلى مـزيج مـن المـسوحات                  

__________ 
 .http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1109388يمكن الاطلاع عليه في الموقع   )٥٤(  
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واستنادا إلى النتائج التي توصـل إليهـا تقريـر          . )٥٥(ة المحدودة والمصادر الثانوية للمعلومات    الميداني
 بعثـةٌ تقنيـة مـشتركة       ٢٠٠٥مـارس   /برنامج الأمم المتحدة للبيئـة، أُوفـدت إلى بونتلانـد في آذار           

حـدة  بين الوكالات لتقصي الحقائق، شارك فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمـم المت              
وحققـت البعثـة في عينـات مـأخوذة        . الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة      

 كيلـومتر بـين المواقـع الـساحلية الرئيـسية الثلاثـة المأهولـة               ٥٠٠ مواقع تمتد على طـول       ةمن ثلاث 
فون وبندربيلا وإيل حيث يقال إن كارثة تسونامي كشفت عـن وجـود نفايـات               آبالسكان في   

ي موركزت البعثة حصرياً على المناطق التي يُحتمل أن تكون قـد تـأثرت بكارثـة تـسونا                . ةسام
. بونتلانــد، إذ تعــذر عليهــا الوصــول إلى أي مواقــع حــول مقديــشو نظــراً للــشواغل الأمنيــة  في 

ورغم أن البعثة لم تعثر على أي دليل يثبت وجود نفايات سامة، فقد أشار الفريـق إلى الحاجـة                   
 غـير مـشروعة في   طـرق اء تقييم أكثر شمولا للتخلص المزعوم من النفايـات الـسامة ب  الملحة لإجر 

  .)٥٦(البر والبحر في الصومال
يثبــت بحوزتهــا دلــيلا  أن“ غــرين بــيس”، زعمــت منظمــة ٢٠١٠ يونيــه/وفي حزيــران  - ٥٥

تورط شركات أوروبية وأمريكية في التخلص من النفايات الـسامة في الـصومال في الفتـرة مـن                  
 :بالمــصادر التاليــةفي أحــد تقاريرهــا  “غــرين بــيس”وتستــشهد . ١٩٩٧ إلى عــام ١٩٩٠ عــام

بإنشاء مرفـق لمعالجـة     عن إذن مزعوم     ١٩٩٦شهادة لجنة برلمانية إيطالية؛ ووثائق تعود إلى عام         
ــة كــشف عنــها مــدع عــام إيطــالي،    محادثــات هاتفيــة مــسجلة لمتــهمين  تــشمل النفايــات؛ وأدل

 مـن عمليـات     ٢٠٠٨الممثـل الخـاص للأمـين العـام للـصومال في عـام              مزعومين؛ وتحذيرات من    
ويتــضمن . غــير مــشروعة في الــصومالطــرق محتملــة لــصيد الأسمــاك والــتخلص مــن النفايــات ب 

 لموقع مزعوم للـتخلص مـن النفايـات، وتقـديرات تـزعم أن          ١٩٩٧التقرير صورا تعود إلى عام      
ن النفايات السامة قـد نُقلـت إلى الـصومال في    آلاف البراميل التي تحتوي على ملايين الأطنان م   

التقريـر قـد    ذلـك   وفي حين أن الإنتربول وبعض الجهـات الـتي ورد ذكرهـا في              . )٥٧(التسعينيات
كشفت عن أدلة غير كاملة وإشارات إلى التخلص من النفايات الـسامة، لم يـتمكن أي تحقيـق      

ــات ب    ــتخلص مــن النفاي ــصومال غــير مــشروعة  طــرقدولي مــن التحقــق مــن ال ــا. في ال زال  وم

__________ 
  )٥٥(  UNEP, After the Tsunami: Rapid Environmental Assessment (Nairobi, 2005). Available from 

http://www.unep.org/tsunami/tsunami_rpt.asp. 

تقريـر  ،  منظمة الصحة العالمية  /منظمة الأغذية والزراعة  /برنامج الأمم المتحدة للبيئة   /برنامج الأمم المتحدة الإنمائي     )٥٦(  
 ق في وجود نفايـات سـامة في المنـاطق الـساحلية في الـصومال              عن بعثة أوفدتها الأمم المتحدة إلى بونتلاند للتحقي       

 ).٢٠٠٥نيروبي، (

-http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2010/inquinamento/Report-The يمكــن الاطــلاع عليــه في الموقــع     )٥٧(  

toxic-ship.pdf. 
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وثمـة حاجـة إلى إجـراء تحقيقـات     . الوصول إلى المواقع المزعومـة للـتخلص مـن النفايـات محـدوداً       
  . عندما تتحسن الحالة الأمنيةمحكمة 

  
  الأطر الدولية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات   -باء   

الــتخلص منــها عــبر  دخلــت اتفاقيــة بــازل بــشأن الــتحكم في نقــل النفايــات الخطــرة و    - ٥٦
حمايــة الــصحة البــشرية والبيئــة مــن ”، بهــدف ١٩٩٢مــايو / أيــار٥حيــز النفــاذ في  )٥٨(الحــدود

الآثار الضارة الناجمة عن توليد وإدارة النفايات الخطـرة والنفايـات الأخـرى، عـبر فـرض رقابـة                   
الخطـرة  النفايـات   نقـل    وتشمل الآليات التي وُضعت لتحقيق أهداف الاتفاقية تنظـيم           .“صارمة

والنفايات الأخرى عبر الحدود من خـلال إجـراءات الموافقـة المـسبقة عـن علـم، وفـرض شـرط                     
ــات     ــذه النفاي ــا له ــسليمة بيئي ــالإدارة ال ــق ب ــل و. يتعل ــين    لا تنق ــات الخطــرة عــبر الحــدود ب النفاي

إلى الــسلطات صدرة دولــة المــلاإشــعار خطــي مــسبق تقدّمــه إلا بعــد بــازل الأطــراف في اتفاقيــة 
 العبــور، ويجــب أن تترافـق كــل شــحنة مــع وثيقــة تحــدد دولــة أو ستوردة دولــة المــالة في المختـص 
وبموجـب اتفاقيـة بـازل، يُحظـر الاتجـار في النفايـات الخطـرة بـين الأطـراف في الاتفاقيـة                      . نقلها

  . ٢٠١٠يوليه /وصدقت الصومال على الاتفاقية في تموز. وغير الأطراف
ــام     - ٥٧ ــاجم عــن      لات١٩٩٦ويحــدد بروتوكــول ع ــوث البحــري الن ــع التل ــة من ــراق إفاقي غ

نهجــا ) لنــدناتفاقيــة ( )٥٩(١٩٧٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٩خــرى المؤرخــة أالنفايــات ومــواد 
ويحـوّل البروتوكـول النـهج      . شاملا لحماية البيئات البحريـة مـن أنـشطة الـتخلص مـن النفايـات              

 البيئـة البحريـة والحفـاظ عليهـا مـن           حمايـة ”التحوّطي إلى التزام عام فيطلـب إلى الـدول الموقِّعـة            
منع وتقليل التلوث الناجم عن إغراق النفايات أو غيرها مـن المـواد             ” و“ جميع مصادر التلوث  

وليـست الـصومال طرفـا في هـذا         . “أو إحراقها في البحر والقضاء عليه، أينما كان ذلك ممكنـا          
  .البروتوكول

 العـضوية الثابتـة واتفاقيـة روتـردام المتعلقـة          وتشمل اتفاقية سـتكهولم المتعلقـة بالملوثـات         - ٥٨
بتطبيــق إجــراء الموافقــة المــسبقة عــن علــم علــى مــواد كيميائيــة ومبيــدات آفــات معينــة خطــرة     

أو النفايـات   /أو تجـارة المـواد الكيميائيـة و       نقـل   متداولة في التجارة الدولية أيـضا عناصـر لإدارة          
ــدود   ــبر الحـ ــرة عـ ــى الات  . الخطـ ــصومال علـ ــدقت الـ ــد صـ ــاقيتين وقـ ــا فـ ــوز٢٦في كلتيهمـ  / تمـ

  .٢٠١٠ يوليه

__________ 
  .http://archive.basel.int/text/documents.htmlيمكن الاطلاع عليه في الموقع   )٥٨(  
  .http://www.admiraltylawguide.com/conven/protodumping1996.htmlيمكن الاطلاع عليه في الموقع   )٥٩(  
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وتشكل اتفاقيـة بامـاكو لحظـر اسـتيراد النفايـات الخطـرة إلى أفريقيـا ومراقبـة حركتـها                      - ٥٩
معاهــدة بــين الــدول الأفريقيــة تحظــر ) اتفاقيــة بامــاكو ()٦٠(عــبر الحــدود وإدارتهــا داخــل أفريقيــا
النفايــات نقــل قليــل إلى أدنى حــد مــن  كمــا تــسعى إلى الت. اســتيراد النفايــات الخطــرة والمــشعة 

، وتحظـر الـتخلّص     هـذا النقـل   الخطرة عبر الحدود داخل القارة الأفريقية وإلى فرض رقابـة علـى             
مــن أي نفايــات خطــرة أو إحراقهــا في المحيطــات والميــاه الداخليــة، وتــشترط الــتخلص مــن          

فاقيـة بامـاكو عـن فـشل      ونـشأت ات  . النفايات بطريقة سليمة بيئيا، وتعيـد تأكيـد مبـدأ التحـوّط           
وتـسعى هـذه الاتفاقيـة إلى       . النفايـات الـسامة إلى البلـدان الأقـل نمـوا          عبـور   اتفاقية بازل في منع     

ــرات          ــازل، بالإضــافة إلى ســد الثغ ــة ب ــا في اتفاقي ــصوص عليه ــام المن ــن الأحك ــد م ــز العدي تعزي
الـصومال عـام    ؛ ووقعتـها    ١٩٩٨حيـز النفـاذ في عـام        بامـاكو   ودخلـت اتفاقيـة     . الموجودة فيهـا  

  . تصدق عليها بعد ولكنها لم ١٩٩١
 )٦١( وإدارتهـا وتنميتـها   وتوفر اتفاقية حماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا          - ٦٠

ــيروبي ( ــة ن ــسق جهــود   ) اتفاقي ــاً وتن ــا إقليمي ــدة العــشرة إطــارا قانوني ــا  الأطــراف المتعاق ــا فيه ، بم
ــصومال ــز   . ال ــة لتعزي ــصميم الاتفاقي ــذلك الإدارة     وتم ت ــا، وك ــسليمة بيئي ــستدامة وال ــة الم التنمي
تقـديم التوجيـه التـشريعي، ومنـع        ذلـك   ويـشمل   . البحرية والساحلية في المنطقة   لنظم  المستدامة ل 

ودخلت اتفاقية نـيروبي حيـز النفـاذ        . للطوارئ البحرية التصدي  التلوث ورصده، والمساعدة في     
ــسان ١٩٩٦في عــام  ــدلت واعتُمــدت في ني ــل أبر/ وعُ ــد في  . ٢٠١٠ي ــصومال طــرف متعاق وال
  .الاتفاقية

  
  الإطار الصومالي والسياق الوطني  -جيم   

، فـإن الحكومـة     الـسارية  أن الصومال وقع عددا من الاتفاقات الدوليـة والإقليميـة            رغم  - ٦١
 :وتعــد التحــديات الماثلــة هائلــة  .والإدارات الإقليميــة تفتقــر إلى القــدرة علــى التنفيــذ والإنفــاذ 

ــة ؛عــدم الاســتقرار الــسياسي  وهــي ــة البيانــات المرجعي  وانعــدام قــدرات البحــث  ؛ وعــدم كفاي
ومــن شــأن افتقــار الــصومال إلى قــدرات  . ونقــص التمويــل؛ وضــعف القــدرة التقنيــة؛والرصــد

مة االرصد وإنفاذ القانون أن يجعلها عرضة للأنشطة الإجرامية، ومـن بينـها إلقـاء النفايـات الـس                 
  .مشروعة غيربطرق 
لتبــادل المعلومــات عــن مكافحــة داخلــي  عمليــة كمبــالا، وهــي منتــدى صــومالي تعــدو  - ٦٢

ــسياسات،    ــه يالقرصــنة ووضــع ال ــسر أعمال ــب  ي ــم المتحــدة  مكت ــسياسي في االأم ــصومال، ال ل
__________ 

 .http://www.cetim.ch/en/documents/conv-bamako-ang.pdfيمكن الاطلاع عليه في الموقع   )٦٠(  

 .http://www.unep.org/NairobiConvention/The_Convention/Nairobi_Convention_Text/index.asp يمكن الاطلاع عليه في الموقع  )٦١(  
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بالاشتراك مع المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، آليـة                 
مكتـب  اتخـذ   وقـد    .علومات حول تدابير مكافحة القرصـنة في الـصومال        فعالة لتحسين تبادل الم   

ــسياسي   ــة  في االأمــم المتحــدة ال ــصومال تلــك الآلي ــشة إطــارال ــر  لمناق  مــع المحــاورين  هــذا التقري
  .الصوماليين

  
 اتملاحظ  -خامسا  

لا يــزال مــن المــتعين إجــراء تحليــل معمــق للأدلــة العامــة المتعلقــة بالــصيد غــير المــشروع    - ٦٣
ت الحالـة الأمنيـة الـسائدة وشـح         غير مشروعة، فقـد حـدِّ     بطرق  التخلص من النفايات السامة     و

القرصـنة قبالـة    نـشاط   واتسع في السنوات الأخـيرة      . الموارد من إمكانية دراسة الأدلة باستفاضة     
 بكـثير ميـاه الـصيد    اشمل أرجاء شاسعة في غـرب المحـيط الهنـدي، متجـاوز           يسواحل الصومال ل  

 ويبدو أن لأعمال القرصـنة والـسطو المـسلح في البحـر قبالـة سـواحل الـصومال                   .)٦٢(الصومالية
صلات قوية بالجريمة المنظمة، حيـث إنهـا تلجـأ إلى اسـتعمال العنـف بـدرجات عاليـة وتـستعين                     

 ويـتعين علـى الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة أن تجـري        .)٦٣(بقنوات تمويل عابرة للحدود الوطنيـة     
بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة ومنظمـة الـشرطة الأوروبيـة             تحريات أكثر صرامة،    

  .وغيرهما من وكالات مكافحة الجريمة
وبالإضافة إلى التحري فيما مضى من انتـهاكات، سـوف يكـون مـن الحكمـة التركيـز                 - ٦٤

ارد فـإن قاعـدة المـو   . غـير مـشروعة  بطـرق  على حماية موارد الصومال الطبيعيـة ومنـع اسـتغلالها          
ل ذلك تحديا آخر للاسـتقرار الـسياسي،        الطبيعية التي يملكها الصومال إن استمر انحسارها شكّ       

  . وللمبادرات الإنمائية التي تشتد حاجة البلد إليها
وتتضمن خريطة الطريق الانتقالية التي اتُّفق عليهـا في الآونـة الأخـيرة تـدابير هامـة مـن                     - ٦٥

. غ عنـه وغـير المـنظم      ت المحتملة للصيد غير المشروع وغير المبلّ ـ      شأنها أن تساعد في معالجة الحالا     
ــد مــع البرلمــان الاتحــادي الانتقــالي،       ــدا في ي ــة أن تقــوم، ي ــة الانتقالي وأهيــب بالحكومــة الاتحادي
بإعلان منطقة اقتصادية خالصة قبالة السواحل الـصومالية وفقـا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون                  

فمــن شــأن إعــلان منطقــة مــن هــذا القبيــل، إلى  .  خريطــة الطريــقالبحــار، وحــسب مــا أُقــر في
جانــب ســن تــشريعات مواتيــة، أن يوضــح الأســاس القــانوني الــذي يُــستند إليــه لحمايــة حقــوق 

  .الصومال السيادية على موارده الطبيعية وولايته على البيئة البحرية
__________ 

ة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي، لم يرتكب ضد سفن الصيد قبالة سواحل الصومال، في الفترة وفقا للجن  )٦٢(  
 هجوما وعملية اختطاف ناجحة من بين جميع تقـارير أنـشطة   ١٣، سوى ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨الفاصلة بين عامي    

  .القرصنة الواقعة في المياه الساحلية الصومالية
 . المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع أشخاص أدينوا بالقرصنةمقابلات أجراها مكتب الأمم  )٦٣(  
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فريقي وبعثة الاتحـاد الأفريقـي   وتعمل الأمم المتحدة ما بوسعها، بالتعاون مع الاتحاد الأ    - ٦٦
. في الــصومال، لــدعم حكومــة الــصومال كــي تــصلح قطاعهــا الأمــني وتــبني قــوة شــرطة كافيــة 

.  مـن وظـائف    الـسواحل مـا يلـزم أن يـضطلع بـه خفـر            تزال المناقشات جارية بهدف تحديد       ولا
فيـذ الاتفاقـات   ويتعين توسيع ما لدى الحكومة الاتحادية الانتقالية من قـدرة محـدودة في مجـال تن     

  .الدولية المتعلقة بإدارة الموارد وحماية البيئة
ــسواحل، يمكــن توســيع       - ٦٧ ــة ال ــدرة في مجــال مراقب ــصومال ق ــصبح لل ــات وإلى أن ي الولاي

المحددة للجهـود البحريـة الدوليـة الراميـة إلى مكافحـة القرصـنة قبالـة الـسواحل الـصومالية كـي                  
غـير مـشروعة وردعَ     بطـرق   والـتخلصِ مـن النفايـات       تشمل رصدَ أعمال الصيدِ غير المـشروع        

ويمكن القيـام بهـذا الأمـر بالتعـاون مـع الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة والـسلطات                   . تلك الأعمال 
  . الإقليمية

الاتجـار غـير المـشروع بـالفحم، الـذي           علـى    المشجعةلظروف  التصدي ل ومن المهم أيضا      - ٦٨
في جنـوب   الأساسـي   ه مـن اسـتتراف للغطـاء الحرجـي          يضع سبل العيش في مهب الريح بمـا يـسبب         

ولمــا كــان مــن الممكــن النظــر إلى الاتجــار . الأزمــة الإنــسانيةويــؤدي بالتــالي إلى تفــاقم الــصومال، 
بالفحم القادم من منطقتي جنوب الصومال ووسطه اللتين تسيطر عليهمـا حركـة الـشباب حاليـا                 

لقة بالصومال، فإنه يجوز للجنة الجـزاءات المنبثقـة         باعتباره عملا يشكل خرقا لنظام الجزاءات المتع      
أن تنظر في فرض حظر صريح على تصدير        ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧و  ) ١٩٩٢ (٧٥١عن القراريــــن   

  . الفحم عبر ميناء كيسمايو وغيره من الموانئ التي تسيطر عليها حركة الشباب
طــوات لتعزيــز الأمــن وينبغــي للحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة أن تتخــذ مــا يلــزم مــن خ    - ٦٩

ومن شأن بذل جهود للتشجيع على استحداث سبل عيش بديلة في البيئات البحريـة              . البحري
وينبغـي للحكومـة أن تنظـر في الانـضمام إلى مختلـف           .أن يقود إلى تحسين الأمن البحـري أيـضا        

 لحمايـة   الاتفاقيات الواقعـة ضـمن اختـصاص المنظمـة البحريـة الدوليـة، ومنـها الاتفاقيـة الدوليـة                  
الأرواح في البحــر، والاتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث النــاجم عــن الــسفن، واتفاقيــة منــع التلــوث 

 ١٩٩٦وبروتوكـول عـام     ) اتفاقيـة لنـدن   (ق النفايـات ومـواد أخـرى        االبحري النـاجم عـن إغـر      
  . الملحق بهذه الاتفاقية

رة للحــدود وإدارة الــنظم في مجــالي إدارة أنــواع الأسمــاك العــاب الإقليمــي وأمــا التعــاون   - ٧٠
الإيكولوجية فسوف يساعد الصومال على تطوير قطاع الصيد وكفالة اسـتغلال مـوارده علـى            

وأشجع الصومال على المشاركة الكاملة في لجنة مـصايد أسمـاك التونـة في المحـيط                .  نحو مستدام 
اك في جنـوب غـرب   الهندي وفي غيرها من الهيئات المعنية بالمصايد، من قبيل لجنة مـصايد الأسم ـ        

  .المحيط الهندي التي يُعد الصومال من أعضائها
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ومثلما أظهر عدد من التقييمات السابقة، يحتاج الصومال إلى الأطـر القانونيـة المناسـبة                 - ٧١
لمعالجة مسألة إنفاذ القانون البحري في مياهه من جميـع جوانبـها، مـع مراعـاة الـشواغل الأمنيـة                    

ن مـن إقامـة صـناعة صـومالية لـصيد      لا بد أيضا من إطار قانوني يمكّ     و. والاقتصادية ذات الصلة  
ــرخص،          ــن هياكــل لإصــدار ال ــا م ــا يلزمه ــع م ــستدامة، م ــة وم ــة وقانوني الأسمــاك تكــون مجدي

وينبغي للسلطات أن تتخذ مبادرات سريعة الأثر لتـوفير فـرص     . ولتحصيل الإيرادات وتوزيعها  
صيد الأسماك والموارد الطبيعية في الـصومال علـى   القطاع، وتدعم انتعاش صناعة هذا العمل في  

  . المدى الطويل
وستساعد الأمم المتحدة الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليميـة، مـتى طُلـب               - ٧٢

ــدابير       ــها، إضــافة إلى المــساعدة في وضــع الت ــة وإقامت ــة بحري ــاطق محمي ــد من ــها ذلــك، في تحدي من
وينبغــي للــدول الأعــضاء أن تكثــف الجهــود لمنــع الــصيد غــير   . االمتعلقــة بحفــظ المــوارد وإدارته ــ

وسيكون من المفيـد حقـا في هـذا الـصدد التـشجيع علـى       . غ عنه وغير المنظم  المشروع وغير المبلّ  
  . الشروع في تنفيذ اتفاق تدابير دولة الميناء، وتعزيز العمل بالسجلات الوطنية لسفن الصيد

يعيــة الــتي يملكهــا الــصومال أهميــة اســتراتيجية بالنــسبة   وحيــث إن لقاعــدة المــوارد الطب   - ٧٣
لجهود البلد الإنمائية، أعتزم التوصية بأن تجري الأمم المتحدة تقييما بيئيا اسـتراتيجيا للـصومال،               

  . بالتعاون مع المنظمات المعنية، وبالشراكة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية
نــداء مجلــس الأمــن الــداعي إلى التحقيــق في وأحــث الــدول الأعــضاء علــى الاســتجابة ل  - ٧٤

غـير مـشروعة، بمـا في     بطـرق   الادعاءات المتعلقة بالصيد غير المـشروع والـتخلص مـن النفايـات             
كيانــات ذلـك الـتخلص مـن المـواد الــسامة، بهـدف المقاضـاة عـن هــذه الجـرائم عنـدما يرتكبـها           

لــة المتــصلة بالقرصــنة قبالــة  وأعتــزم أن أضــمِّن تقــاريري المقب . أشــخاص خاضــعون لولاياتهــا  أو
  .سواحل الصومال آخر المستجدات المتعلقة بهذه المسائل

ويتعين معالجة التحديات الـتي يواجههـا الـصومال في مـوارده الطبيعيـة معالجـة متزامنـة                    - ٧٥
وعلــى الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة، إلى جانــب  . علــى المــستويات المحلــي والإقليمــي والــوطني 

تحادي الانتقالي، أن تعمل بالتعاون مع السلطات الإقليمية في بونتلانـد وصـوماليلاند           البرلمان الا 
وغالمودوغ لمواجهة هـذه التحـديات واتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات بـشأن الملاحظـات الـواردة                      

وأناشد جميع الـصوماليين أن يـستفيدوا مـن منتـدى الحـوار الـذي تتيحـه عمليـة كمبـالا                     . أعلاه
  .لدعم أي حوار من هذا القبيلمستعد الصومال في الخاص وممثلي . اونلإنجاح هذا التع
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	4 - ويتمتّع الصومال بتنوّع بيولوجي ذي شأن، ولديه عدد كبير من أنواع الأحياء التي لا توجد إلا في منطقة القرن الأفريقي. وهذا يشمل أصنافا من الأحياء النباتية والحيوانية المتكيّفة مع ظروف البيئة القاحلة. ونظرا للحالة البيئية الراهنة وما يجري من استغلال مفرط للموارد، فإن الكثير من هذه الأنواع مهدد بالانقراض وموائلها معرّضة لخطر الزوال(). وبات قسم كبير من الأحياء البرّية عرضة للزوال، بعد ما كان تنوعها وفيراً وذا شأن في السابق. 
	5 - وقد ورد في استنتاجات أحد تقارير السياسات العالمية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2009 أن ”... أسلوب إدارة الموارد الطبيعية والبيئة يؤثر تأثيرا حاسما في قضايا السلام والأمن“(). وهذا الاستنتاج ينطبق على الصومال خاصة بسبب ندرة موارده الطبيعية ودرجة ارتهان سبل العيش فيه بالموارد الطبيعية. وتشمل القضايا البيئية ومسألة سوء إدارة الموارد الطبيعية قطاعات متعددة تمس جميع جوانب الحياة. ويتسبّب غياب الرقابة الحكومية أو الإدارة في استشراء إساءة استغلال موارد الصومال الطبيعية، إلى جانب ضيق فرص الاستفادة منها وسيطرة الصفوة عليها. وتتفاقم مشكلة تدهور الموارد الطبيعية من جرّاء آثار تغيّر المناخ، والضغوط الناجمة عن زيادة السكان، والنـزاعات، والتحضّر السريع. 
	باء - تربية الماشية والزراعة
	6 - يمثل الرعي منذ قرون مصدر العيش والدخل الأكثر شيوعا بين سكّان الصومال، الذين يغلب عليهم البدو؛ وهذه الفئة تشمل رعاة الماشية والأغنام والماعز والإبل من الرحّل وغير الرحّل. ويعتمد نحو 55 في المائة من الأسر المعيشية على الرعي أو الرعي الزراعي()، ويسهم إنتاج الماشية بحصّة تزيد على 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي(). وتزيد نسبة الأراضي المخصّصة للزراعة، سواء بالاعتماد على نظم الزراعة القائمة على مياه الأمطار أو نظم الزراعة المروية، على 70 في المائة من إجمالي مساحة البلد، ويعتمد 24 في المائة من الأسر المعيشية على الزراعة().
	7 - وقد كان للحرب الأهلية الطويلة الأمد أثرها الشديد على إنتاج الماشية والإنتاج الزراعي. وهذا يشمل استيلاء الميليشيات على الموارد الإنتاجية، كرؤوس الماشية ومعدّات الريّ، إلى جانب طرد السكان من المزارع، وبالأخصّ في الجنوب. وأدى النزوح إلى ضياع نسبة كبيرة من المعارف المتعلقة بنظم إدارة أشجار الفاكهة وجني ثمارها. وتأثر الإنتاج الزراعي كذلك بموجات الجفاف المتكرّرة التي ضربت الصومال أعوام 1987 و 2000 و 2004 و 2008 و 2010-2011. وزادت وتيرة التنازع على حقوق الملكية والأراضي بتفاقم ندرة الأراضي. وهناك أيضا تزايد في المضاربة العقارية وتسييج الأراضي بشكل غير قانوني في مناطق المراعي العمومية، مما يتسبّب في نشوب المزيد من النـزاعات المحلية().
	8 - وتزداد مستويات الفقر سوءا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة لارتفاع تكلفة الوقود وانخفاض الإنتاج الزراعي والتضخم وزيادة رسوم الشحن البحري على البضائع المستوردة بسبب أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر(). ويأتي أكثر من 50 في المائة من احتياجات الصومال من الحبوب مما يستورد تجاريا ومن برامج الإغاثة الغذائية. كما تزيد أعمال العنف الجارية في الصومال من صعوبة إيصال الأغذية إلى مَن هم في أمس الحاجة إليها. وعلاوة على ذلك، يتسبب التدهور البيئي في نقص كمية المياه المتوفرة وانحسار رقعة الأراضي الصالحة للزراعة أو الرعي، وتقلص التنوع البيولوجي. وهو يتسبب كذلك في تشرد السكان عندما تصبح مناطقهم غير صالحة للسُكنى، فتضيق فرص كسب العيش المستدامة أكثر وأكثر، ومن ثم تغدو مزاولة القرصنة والسطو المسلح مغرية.
	9 - وتمثل الماشية ومنتجاتها 80 في المائة من مجمل صادرات الصومال في السنوات العادية. ويصدّر قرابة مليوني رأس في السنة، وهو ما يولِّد نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي(). ورغم الحظر الذي فرضته المملكة العربية السعودية في عام 2000 على الاستيراد من الصومال، ما زالت صادرات الماشية تتصدر تجارة السلع الأساسية في الصومال(). غير أنه، قبل موجة الجفاف الحالية التي تسببت في نفوق قسم كبير جدا من الماشية، كانت أعداد رؤوس الماشية تفوق القدرة الاستيعابية للمراعي، مما أدى إلى الإفراط في الرعي وتفشي الأمراض في القطعان.
	جيم - المياه العذبة وشبكات الصرف الصحي وإدارة النفايات
	10 - يعاني شمال الصومال ووسطه من نقص حاد في المياه، ويكون الماء المتوافر مالحا في معظمه. ومنذ عام 1991 لم تعد السلطات الحكومية تقوم بالصيانة اللازمة لمراكز المياه الحيوية في هاتين المنطقتين بحيث توفر كميات المياه المطلوبة للشرب والزراعة. وتعاني منطقة صوماليلاند في الشمال الغربي من أزمة مائية، حيث ”هجّرت قرى بأسرها بسبب تضاؤل مصادر المياه من جرّاء عواقب تغير المناخ“(). ولا توجد أنهار في المناطق الشمالية الشرقية حيث يعتمد أغلب السكان على تربية الماشية. أما جنوب الصومال فهو أكثر اخضرارا بوجه عام نظرا لوجود نهرين دائمين، ألا وهما نهرا جوبا وشبيلي اللذين تتقاسمهما الصومال وإثيوبيا. ويجري على نطاق واسع استغلال هذين النهرين ومستودعات المياه الجوفية الموجودة في باطن الأرض. أما بقية المجاري المائية، وإن كانت موسمية، فإنها تشكل مصدرا هاما للمياه (الآبار)، وتسهم في تنوع الغطاء النباتي نسبيا في المناطق المجاورة لها.
	11 - وتشكّل الحقوق المائية سببا رئيسيا في نشوب النزاعات بين الجماعات الرعوية، وتزداد هذه النزاعات ضراوة في كثير من الأحيان بسبب المشاريع الممولة من الخارج لاستغلال الموارد المائية(). وفي المناطق الريفية في صوماليلاند وبونتلاند، تولّد المنشآت الخاصة التي تقام بلا تخطيط لاستغلال الموارد المائية، والتي يقيمها في الغالب مُلاك الماشية الأثرياء، ضغطا متزايدا على المراعي المحيطة. وتتفاقم هذه المشكلة بسبب اللجوء المتزايد لدى جهات خاصة إلى تسييج الأراضي لأغراض زراعة العُشب، مما يقلص مسارات الرعي، ويتسبب في اندلاع معظم النزاعات الريفية().
	12 - وتمثل كمية الموارد المائية وجودتها تحديا رئيسيا للتنمية في الصومال، تزداد صعوبته بفعل موجات الجفاف المدمرة وعدم انتظام الأمطار، التي تختلف كمياتها باختلاف المناطق والمواسم. وعلاوة على ذلك، فإن سوء توزيع المياه، إلى جانب ندرتها المتفاقمة واستشراء سوء استغلالها وإدارتها، عوامل تهدد التنمية المستدامة تهديدا خطيرا ومتناميا. وفي عام 2008، كانت المصادر المائية المحسّنة في متناول 30 في المائة فقط من سكان الصومال (9 في المائة فقط في المناطق الريفية)، وكانت مرافق الصرف الصحي المحسّنة في متناول 23 في المائة(). وعلاوة على ذلك، لا تجد جماعات الرحّل أمامها من خيار سوى أن تتقاسم ما تبقى من موارد مائية متواضعة، فتعيش عليها ماشيتها والحيوانات البرية. وتشير التوقعات إلى أن الصومال سيكون ضمن البلدان الأفريقية الـ 13 التي ستواجه ندرة في المياه بحلول عام 2025، وهو ما يعود جزئيا إلى الأنشطة البشرية من قبيل إزالة الغابات لإنتاج الفحم، والرعي المفرط، والتزاحم حول مراكز المياه، وغير ذلك من التدابير غير المناسبة لاستغلال الأراضي().
	13 - وتعاني المناطق الحضرية في القسم الجنوبي من وسط الصومال من ضعف الأداء على صعيد إدارة النفايات الصلبة والبلدية والصناعية ومن تعطل مرافق الصرف الصحي(). وتتراكم النفايات والقمامة حول المدن، مما يخلق وضعا تستحيل معه السيطرة على النفايات الخطرة أو إدارتها. ويتعرض الجمهور لهذه المواد الخطرة يوميا عن طريق الهواء والماء والطعام والسلع الاستهلاكية(). وفي مقديشو، تعذّر الاستمرار في مشروع لإزالة النفايات كانت المنظمة الدولية قد أقامته في وقت سابق. وبتعاون مع إدارة بنادير، بدأ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) في تنفيذ برنامج يغطي سنوات متعددة ويهدف أيضا إلى إنشاء نظم مستدامة لإدارة النفايات الصلبة في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص. وقدّم موئل الأمم المتحدة كذلك العون في إنشاء نظم مماثلة في البلدات الرئيسية في صوماليلاند وبدأ برامج مماثلة في عدد من بلدات بونتلاند.
	14 - وتعد إدارة النفايات من الشواغل الهامة في ظل عدم وجود نظام حكم يزاول مهامه في القسم الجنوبي من وسط الصومال بحيث يمكن التعويل عليه للتخلص من النفايات المنزلية والبلدية الصناعية. وليست هناك قوانين ولوائح بيئية. ويعد تسرب المواد الخطرة من المواقع غير القانونية لرمي النفايات من الأسباب الممكنة لتلوث الموارد المائية الجوفية والسطحية. وكذلك يمثل تخزين مبيدات الآفات في وادي أياها في صوماليلاند خطرا صحيا وبيئيا عظيما. وتُلقى على الشاطئ وفي البحر النفايات الصلبة المحلية، مما يضر بالكائنات الساحلية والبحرية.
	دال - الموارد الحرجية
	15 - تتسبب تجارة الفحم في استنفاد غابات الصومال بوتيرة سريعة. وتتكوَّن الأحراج والنباتات في الصومال أساساً من الأعشاب الخشنة والأشجار الشائكة المتقزِّمة وأشجار السنط، التي تشكل عنصراً أساسياًً في استراتيجيات إدارة المخاطر المتصلة بتربية الماشية ومكافحة الجفاف، كما أنها مصدر رئيسي للطاقة على الصعيد المحلي. وينشأ التنافس في الطلب على هذه الموارد الحرجية من نمو صناعة الفحم التي طالما شكَّلت السبب الرئيسي في إزالة الغابات في الصومال. وتكشف الاتجاهات الحالية القيود التي يصطدم بها هذا الاقتصاد. إذ كانت الغابات تمثل في عام 1990 نحو 13 في المائة من مساحة الأراضي في الصومال؛ وأصبحت في عام 2010 لا تغطي إلا نحو 10.7 في المائة(). كما أشارت دراسة أُجريت حديثاً إلى أن متوسط معدل فقدان الأشجار بلغ 27 في المائة بين عامي 2001 و 2006 في شمال شرق الصومال(). وتُقطع أشجار السنط القديمة للحصول على الفحم، ويُستعاض عنها بشجيرات شائكة كثيفة الأغصان، مما يجعل الأراضي غير صالحة للرعي.
	16 - ونتيجةً لتزايد الطلب الداخلي على الفحم وما رافقه من زيادة في صادرات الفحم في السبعينات، بلغت معدلات إزالة الغابات مستويات مثيرة للقلق، مما أدَّى إلى الإنفاذ الصارم للحظر المفروض على التصدير في عهد نظام سياد بري. وظل الحظر قائماً حتى عام 1996، الذي شهدت فيه صادرات الفحم زيادة كبيرة، لتوفير العملة الصعبة لقادة الفصائل المتنافسة. وفُرض الحظر على التصدير مجدداً في عام 2000، وبقي نافذ المفعول في ظل الحكومات الانتقالية المتغيرة، رغم أن إنفاذه كان ضعيفاً. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، فرضت الحكومة الاتحادية الانتقالية الحظر مجدداً. واستجابةً لجهود الحكومة، توقف التجار بشكل كامل تقريباً عن شحن الفحم انطلاقاً من مقديشو ومركا. لكن هذه التجارة ما زالت تشهد ازدهاراً في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، وانطلاقاً من ميناء كيسمايو بشكل رئيسي. وتستورد البلدان المجاورة معظم هذا الفحم(). وتشير التقديرات إلى أن حركة الشباب تحقق سنوياً مبلغاً يتراوح بين 70 مليونا و 100 مليون دولار من الدخل المتأتي عن فرض الضرائب والابتزاز في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يشمل تصدير الفحم وتهريب السلع المحظورة عبر الحدود إلى كينيا(). وهي تحقق كذلك دخلاً يتراوح بين 35 مليونا و 50 مليون دولار سنوياً من إيرادات الموانئ، يعود 15 مليون دولار منها على الأقل إلى تصدير الفحم().
	17 - وتنطوي صناعة الفحم على آثار كبيرة على الأمن المعيشي، وتؤجج النزاعات المجتمعية وتزيد من إمكانيات التعرض للجفاف. كما أنها تشكل مصدراً للتوتر، ولا سيما مع العشائر التي تسيطر على هذه التجارة على حساب العشائر الأخرى. وتمثل كذلك مصدراً لتمويل الميليشيات. ويُصنع معظم الفحم في المنطقة الواقعة بين باراوي وكيسمايو، وهي منطقة اتخذ فيها النزاع الدائر حول تجارة الفحم منحىً عنيفا()، وتشكل أيضاً إحدى أولى المناطق التي أُعلنت فيها المجاعة في عام 2011. والضعف الشديد لهذه المنطقة ناجم جزئياً عن سوء الإدارة البيئية الذي يتسبَّب في التصحر وندرة المياه.
	هاء - الموارد البحرية
	18 - تمتد الصومال على مساحة قدرها 330 3 كيلومتراً، وتشمل أطول خط ساحلي في أفريقيا القارية، وتُعد جزءاً من أحد أهم النُظم الإيكولوجية البحرية الكبرى في المحيط الهندي. كما أن وجود جرف قاري ضيِّق في هذه المنطقة الممتدة على طول غرب المحيط الهندي، مقترناً بالتيارات الصاعدة، يجعل منها إحدى أكثر المناطق إنتاجية في المحيط الهندي ومكان استيلادٍ هام لكثير من أنواع الأسماك المرتحِلة. وهذه العوامل، مصحوبةً بضعف الإطار القانوني والمؤسسي وعدم قدرة الحكومة الاتحادية الانتقالية على إنفاذ القوانين داخل المياه الصومالية، تجعل المنطقة مواتية للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
	19 - وقطاع مصايد الأسماك البحرية في الصومال متخلِّف النمو رغم توفر إمكانيات النمو في الأمد الطويل. وهو يتألف من عنصر حرفي ناشط في المناطق الشاطئية، ويستأثر بأكبر حصة من مصيد السمك تقارب 60 في المائة. وتفيد تقارير كثيرة بأن المصايد الشاطئية تُستغل على نحو مفرط في بعض المناطق. وفي حين يصعب الحصول على إحصاءات دقيقة()، تُظهِر البيانات الصادرة حديثاً أن مجموع مصيد السمك يناهز 000 18 طن سنويا().
	20 - وتشكل حصة صناعية يأتي معظمها من سفن ترفع أعلاماً أجنبية نحو 40 في المائة من الإنتاج الكلي لمصايد الأسماك في الصومال(). وتنطوي مصايد الأسماك في عرض البحر على إمكانيات كبيرة للتنمية. وتشير التقديرات، بتحفظ، إلى أن موارد مصايد الأسماك داخل حدود 200 ميل بحري قبالة سواحل الصومال قادرة على توفير كميات سنوية مستمرة من المصيد قدرها 000 200 طن(). ونظراً إلى ما يُعرف عن وفرة الموارد السمكية في عرض البحر، بما فيها أنواع سمك التونة والأسقمري التي تحتوي وحداتها على قيمة عالية، يمكن أن تكتسي تنمية هذه الموارد أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد والأمن الغذائي في المنطقة في الأمد الطويل.
	واو - الإطار القانوني والمؤسسي لإدارة الموارد البيئية والطبيعية
	21 - هنالك عدد من الصكوك العالمية والإقليمية الوثيقة الصلة بالصيد غير المشروع والتخلص من النفايات بطريقة غير مشروعة قبالة سواحل الصومال، كما هو مبيَّن أدناه. وفي حين وقَّعت الصومال عدداً من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، فلقد ظلَّت دون إنفاذ(). والغرض من هذه الصكوك هو تأكيد التزام البلدان بحماية الموارد الطبيعية، وتزويد الحكومات بإطار لتنفيذ رقابة بيئية أكثر صرامة على الصعيد المحلي.
	22 - ومنذ الإطاحة بنظام سياد بري في عام 1991، كانت الأطر الوطنية لإدارة الموارد البيئية والطبيعية في الصومال هزيلة أو معدومة نظراً لعدم وجود حكومة مركزية فعالة. وكانت الشؤون البيئية وإدارة الموارد الطبيعية تُحال إلى مختلف الوزارات على مر السنين. وبوجه عام، تعد السياسات والتشريعات المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية ضعيفة وعتيقة()، إذ تعود بعض السياسات والتشريعات القطاعية الوطنية إلى فترة ما قبل الحرب. وعلاوة على ذلك، لم يجرِ إنفاذ القوانين في غياب الدعم الكافي من جانب المؤسسات المناسبة.
	23 - وفي عام 2010، وافقت وزارة مصايد الأسماك والموارد البحرية والبيئة المنشأة حديثاً والتابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية على دمج الأبعاد البيئية في جميع مراحل إدارة النزاع واستراتيجيات التخطيط(). وفي تموز/يوليه 2011، أنشأت الحكومة الاتحادية الانتقالية وكالة وطنية لإدارة الكوارث تصدياً لموجة الجفاف التي اجتاحت البلد.
	24 - وتختلف مستويات الكفاءة اختلافاً كبيراً على صعيد المؤسسات الصومالية المسؤولة عن الشؤون البيئية والموارد الطبيعية تبعاً لتاريخها وخبرتها. وبُذلت مساع لوضع سياسات وتشريعات بيئية جديدة، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، في إدارتي منطقتي صوماليلاند وبونتلاند. ولا تملك الوزارات المعنية في هاتين الإدارتين الإقليميتين سوى موارد بشرية محدودة وقدرة محدودة جداً على تنفيذ البرامج على صعيد المناطق والمقاطعات.
	25 - ويسهم انعدام أو ضعف الأطر القانونية والمؤسسية للإدارة البيئية في الصومال في تأجيج التوترات المرتبطة بالحصول على الموارد الطبيعية وملكيتها وحيازة الأراضي. ويعتبر التنافس على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في احتدام النزاع وعدم الاستقرار(). فعلى مدى العقدين الماضيين، نشبت نزاعات كثيرة على الأراضي، في المناطق الحضرية أساساً، ثم امتدت إلى المناطق الريفية وما فتئت تزداد، ولا سيما في صوماليلاند وبونتلاند، كما شملت المناطق الواقعة في جنوب الصومال ووسطه بحدة أقل. وكثيراً ما تحوي النزاعات على الأراضي المحلية عنصراً عشائرياً متداخلاً مع المصالح السياسية والاقتصادية الأخرى، مما يزيد من احتمال اتساع رقعة التنازع بين مجموعات أوسع نطاقا(). وييسِّر انعدام الإدارة أيضاً الاتجار غير المشروع والقرصنة والسطو المسلح في البحر في المنطقة. وتشهد عوامل الخطر الجغرافية المتعلقة بالفيضانات وموجات الجفاف المتكررة (سواء كانت محلية أو إقليمية) أو جوائح الجراد على الحاجة إلى تنفيذ برامج فعالة لإدارة البيئة والكوارث.
	زاي - قانون البحار الدولي
	26 - تحدد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الإطار القانوني الذي يجب أن تخضع له جميع الأنشطة في المحيطات والبحار. فالعديد من أحكامها تعتبر تجسيدا لمقتضيات القانون الدولي العرفي(). وقد صدّقت الصومال على الاتفاقية في تموز/يوليه 1989 ودخلت حيز النفاذ بالنسبة إليه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. وفي أيلول/سبتمبر 2011، بلغ عدد الأطراف في الاتفاقية 162 طرفا، بما فيها الاتحاد الأوروبي. وتنص الاتفاقية على أحكام تتعلق بحماية البيئة البحرية وحفظها، وإقامة مناطق بحرية، وبما لدول العَلَم من حقوق وما عليها من التزامات. وتحدد الاتفاقية أيضا الإطار القانوني الذي ينطبق على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر.
	المناطق البحرية

	27 -  يحق لكل دولة ساحلية كالصومال، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا من خطوط الأساس. وتمارس الدولة الساحلية سيادتها، ضمن حدود بحرها الإقليمي، بما في ذلك على مواردها. ويجوز للدولة الساحلية أن تمارس، في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي، على ألا تمتد إلى أبعد من 24 ميلا بحريا من خطوط الأساس (تعرف بالمنطقة المتاخمة)، السيطرة اللازمة من أجل منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي.
	28 - وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للدولة الساحلية أن تحدد منطقة اقتصادية خالصة لا تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري من خطوط الأساس، حيث تكون لها حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية وحفظها وإدارتها. وللدولة الساحلية أيضا الحق في أن تكون لها الولاية ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وحفظها. وتتقيد سفن الصيد التي تحمل أعلاما أجنبية وتمارس الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية بتدابير الحفظ وبالشروط والأحكام الأخرى المقررة في قوانين وأنظمة تلك الدولة. وتنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أيضا على حق الدولة الساحلية في تنفيذ قوانينها وأنظمتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة فيما يتعلق بالموارد الحية، بما في ذلك تفقّد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها، فضلا عن حماية البيئة البحرية وحفظها. 
	29 - ويبدو أن الصومال لم تعلن منطقة اقتصادية خالصة بموجب الاتفاقية. ذلك لأن تشريعها الوطني المعروف بالقانون رقم 37 بشأن البحر الإقليمي والموانئ الصومالية (لعام 1972) الذي أحاله الممثل الدائم للصومال إلى الأمين العام برسالة مؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 1973، ينص على بحر إقليمي يمتد على مسافة قدرها 200 ميل بحري. ويؤدي نقص المعلومات عن مواءمة التشريعات الوطنية للصومال مع أحكام الاتفاقية، إلى نشوء غموض قانوني. 
	30 - وفيما يتعلق بالملاحة، تنص الاتفاقية على تمتع سائر الدول بحق المرور البريء عبر البحر الإقليمي. ويكون المرور بريئا ما لم يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها. ويجوز للدولة الساحلية أن تتخذ في بحرها الإقليمي الخطوات اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئا، بما في ذلك عند قيام سفينة تحمل علما أجنبيا بأي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير الذي يخالف الاتفاقية أو أي من أنشطة لصيد الأسماك. ويجوز للدولة الساحلية أيضا أن تعتمد قوانين ولوائح تتعلق بالمرور البريء، وعلى السفن التي تحمل أعلاما أجنبية أثناء ممارستها لحق المرور البريء في البحر الإقليمي، أن تتقيد بتلك التشريعات. وفي بعض الحالات، للدولة الساحلية أن تمارس في بحرها الإقليمي الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية، بما في ذلك إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية أو إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحُسن النظام في بحره الإقليمي.
	31 -  وتتمتع جميع الدول بحرية الملاحة وحرية التحليق فوق أعالي البحار وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة وفوقها، وغير ذلك من أوجه استخدام البحر المشروعة دوليا، المتفقة مع حريتي الملاحة والتحليق المذكورتين والمطابقة لسائر أحكام الاتفاقية. ولجميع الدول الحرية في ممارسة أنشطة في أعالي البحار، منها صيد الأسماك، مع إيلاء المراعاة الواجبة لمصالح الدول الأخرى أثناء ممارستها للحرّيتين نفسهما. 
	دولة العَلَم

	32 - رهنا ببعض الاستثناءات، تبحر جميع السفن، عملا بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تحت علم دولة واحدة فقط. فدولة العَلَم تؤدي دورا هاما في التصدي لأعمال الصيد غير المشروع والإغراق غير المشروع في البحر، لأنها ملزَمَة بأن تمارس ممارسة فعلية ولايتها ورقابتها على السفن التي تحمل أعلامها، ولضمان أن يكون تصرف سفنها متفقا وقواعد القانون الدولي السارية، حيثما كان موقع تلك السفن. ودولة العلم التي لا تمارس على نحو ملائم ولايتها ورقابتها، تسهم بالتالي في إدامة الأنشطة غير المشروعة لسفنها. 
	حماية البيئة البحرية وحفظها

	33 - وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يتعين أن تتخذ الدول جميع ما يلزم من التدابير لمنع وخفض تلوث البيئة البحرية والسيطرة على هذا التلوث أيا كان مصدره، بما في ذلك التلويث عن طريق الإغراق. ويتعين أيضا أن تتخذ الدول جميع التدابير الضرورية لتضمن أن تجري الأنشطة الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها على نحو لا يؤدي إلى إلحاق ضرر، عن طريق التلويث، بدول أخرى وبيئتها، وأن لا ينتشر التلوث الناشئ عن أحداث أو أنشطة تقع تحت ولايتها أو رقابتها إلى خارج المناطق التي تمارس فيها حقوقا سيادية. وتنص الاتفاقية بوجه أكثر تحديدا على عدم جواز أن يجري الإغراق داخل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة بدون موافقة صريحة ومسبقة من الدولة الساحلية. 
	ثالثا - مزاعم الصيد غير المشروع
	ألف - الإطار القانوني للتصدي للصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم

	34 - يطرح الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم() وما يتصل به من أنشطة، معضلة كبرى على الصعيد العالمي()، حيث إنه، في جملة أمور يعرض للخطر، مصايد الأسماك، ويعطّل المساعي الرامية إلى حماية البيئة البحرية. وفي سياق الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، يشمل تعريف الصيد غير المشروع الأنشطة التي تقوم بها سفن تحمل أعلاما وطنية أو أجنبية في مياه تقع ضمن ولاية دولة أخرى دون إذن من تلك الدولة،أو بما يتعارض مع قوانينها ولوائحها. والصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم مستشر في جميع أنحاء العالم وفي معظم مصايد الأسماك. ويمكن أن تشترك فيه أساطيل سفن محلية وأخرى أجنبية على حد سواء. وهو يطرح مشكلة معقدة تختلف حدتها بشكل كبير باختلاف مصايد الأسماك والمناطق. والأثر التراكمي الذي يخلفه على الصعيد العالمي أثر بالغ: فالتقديرات الصادرة في الآونة الأخيرة تشير إلى أن الخسائر العالمية الناجمة عن الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم قد تتراوح ما بين 10 و 23 بليون دولار سنويا، بالرغم من عدم توافر أرقام دقيقة بسبب الطابع السري لهذه الأنشطة(). 
	35 - وتستلزم مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، إعمال مختلف أنواع الأدوات المنصوص عليها في خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه لعام 2001() الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، وسائر الصكوك الدولية اللاحقة التي تستهدف على وجه التحديد التقليل من ذلك الصيد. ويتضمن دليل تنفيذ خطة الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم() قائمة مرجعية عن الأنشطة تقدم توصيات بشأن التعامل مع السفن وأُسس إدارة مصايد الأسماك، وتنظيم أنشطة الصيد. ويعتبر ذلك بمثابة دليل ”الممارسة الفضلى“ للدول كافة لمكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم. وليس ثمة حل واحد لحالات الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم. وبغية معالجة هذه المعضلة، سيلزم أن تتوافر للصومال ودول المنطقة أدوات ونهج تُراعى في تصميمها احتياجاتها الخاصة.
	36 - وفي عام 2009، اعتمد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في دورته السادسة والثلاثين الاتفاق المتعلق بالتدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه()، الصادر عن المنظمة، باعتباره أداةً فعالة الكلفة لمكافحة أنشطة الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم. وفي الوقت الراهن بلغ عدد البلدان التي وقّعت على هذا الاتفاق الملزم قانونا، 23 بلدا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ولدى دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، سيصبح ساريا على سفن الصيد التي تحمل أعلاما أجنبية عندما تحاول دخول ميناء أو تكون بداخله. ويحدد الاتفاق المعايير الدنيا في عدد من المجالات، مثل المعلومات التي يلزم أن تقدمها السفينة قبل منحها الإذن بدخول الميناء، ومهام مفتشي الموانئ. وهو اتفاق صُمّم ليمكّن دول الميناء من الحصول على معلومات عن السفن قبل دخولها إلى موانئها لكي يتسنى لها تقييم احتمالات أن تكون السفينة المعنية قد مارست أحد أنشطة الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، وهو ما قد يترتب عليه رفض منحها الإذن بالدخول.
	37 - ومن بين التدابير الأخرى، قيام منظمة الأغذية والزراعة حاليا بوضع السجل العالمي لسفن الصيد وسفن النقل المبرّدة وسفن التموين، وهو يستهدف تعزيز تبادل المعلومات عن أساطيل الصيد على الصعيد العالمي. وستوفر قاعدة بيانات السجل العالمي معلومات تعريفية أساسية عن السفن يتم الحصول عليها باستخدام نظام فريد لتحديد هويات السفن، على غرار ما تستخدمه أساطيل السفن التجارية. وسيسهم ذلك في زيادة شفافية المعلومات المتعلقة بالسفن، مما يجعل من الأصعب والأشد تكلفة على المشتغلين بالصيد غير المشروع، الحصول على منتجات سمكية غير مشروعة ونقلها وبيعها.
	باء - الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في سياق الصومال
	38 - من الصعب تقديم معلومات مفصلة بشأن الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم قبالة سواحل الصومال بدون وجود نظم ملائمة للرصد أو الإبلاغ. وتقدر عدة تقارير أن عدداً كبيراً من السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية تمارس الصيد غير المرخص وغير المنظم في هذه المنطقة. وتفيد دراسة أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية مؤخراً أن الكميات المصيدة من الأسماك في المياه الصومالية عام 2002 بلغت نحو 000 60 طن، استأثرت بنصفها السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية(). ولا توجد معلومات دامغة عن شرعية هذه الكميات المصيدة.
	39 - ويؤدي إلى تدهور حالة مصايد الأسماك في الصومال عدد من العوامل هي: ضعف الإدارة الوطنية لمصايد الأسماك()، سوء الإدارة()، وعدم وجود موارد حكومية مخصصة، وضعف التعاون الإقليمي. كما يتفاقم العديد من الظروف الكامنة التي تتيح ممارسة الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم في الصومال وفي أماكن أخرى بسبب غياب الشفافية وانعدام الحوافز المالية مما يؤدي إلى عدم الكشف عن هذه الأنشطة غير القانونية أو عدم التصدي لها. ومعالجة هذه الظروف شرط واجب لتعزيز الإدارة وتحسين النتائج وإحراز تقدم في منع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه.
	40 - ووفقاً لعدد من المراقبين الصوماليين والدوليين، بدأت السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية وتمارس الصيد الصناعي بشباك الجر تتعدى على المياه الصومالية الغنية بالموارد، منذ انهيار نظام سياد بري. وتزعم تقارير محلية أن هذه السفن كثيراً ما تسبب حوادث اصطدام متعمدة مع الصيادين المحليين في المياه الصومالية، مما يؤدي إلى تدمير أدوات الصيد الخاصة بالصيادين الذين يعيشون على صيد الكفاف المحلي وإصابتهم بجروح بل ووفاتهم. ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة لعام 2005، شارك نحو 700 سفينة ترفع أعلاماً أجنبية وتمارس الصيد بشباك الجر في أنشطة الصيد غير المشروع وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم في المياه الصومالية وحولها(). إلا أنه لم يتم التحقق من هذه التقارير في ظل عدم وجود آليات رصد الصيد غير المشروع وفرض جزاءات على مقترفيه. ويمكن أن يكون الاستغلال غير القانوني المزعوم للموارد البحرية للصومال على مر العقدين المنصرمين قد خلف أضراراً اجتماعية واقتصادية وإيكولوجية جسيمة. وتشير بعض التقديرات إلى أن 50 في المائة من الكمية الإجمالية السنوية المصيدة من الأسماك في غرب المحيط الهندي تصطاد بطرق غير قانونية()، ومن المحتمل أن يكون هذا الرقم أعلى في المياه غير الخاضعة للرصد إلى حد كبير قبالة سواحل الصومال.
	41 - وتنصح التوجيهات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية الحكومات بضمان عدم مشاركة سفن الصيد التي يحق لها أن ترفع علمها في أنشطة صيد ضمن مسافة 200 ميل من سواحل الصومال وتهيب بالدول الأعضاء التي لديها قوات بحرية في هذه المنطقة أن تحدد علناً سفن الصيد التي يتبين أنها تفعل ذلك.
	42 - والصومال إحدى الدول الثماني عشرة الموقعة على مدونة جيبوتي لقواعد السلوك()، وهي المبادرة التي تقودها المنظمة البحرية الدولية لمكافحة القرصنة في خليج عدن وغرب المحيط الهندي. وفي إطار برنامج تنفيذ مدونة جيبوتي، تخطط المنظمة البحرية الدولية لمساعدة الصومال على تنمية قدراته في مجال إنفاذ القوانين البحرية، والتوصل في نهاية المطاف، إلى تطوير قدرته على أداء مجموعة من ”وظائف خفر السواحل“، بما في ذلك حماية مصايد الأسماك.
	43 - وتفيد تقارير بأن زعماء الحرب والمسؤولين المحليين من مختلف الكيانات الصومالية يبيعون تراخيص مزورة بصيد الأسماك للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية. ويفيد الصوماليون أيضاً عن وجود سفن صيد أجنبية تمارس الصيد بشباك الجر في المياه الساحلية للصومال. ولم يتضح ما إذا كان بعض حالات الصيد الذي تمارسه السفن الأجنبية التجارية قد حصل على الإذن، وما إذا كانت الكيانات الصومالية التي أصدرت هذا الإذن لديها تفويض بمنحه.
	44 - وأفيد على نطاق واسع أن الطفرة التي تشهدها أعمال القرصنة منذ عام 2004 قلصت الصيد غير القانوني قبالة سواحل الصومال. وفي الوقت الحاضر، يزعم بعض المراقبين الصوماليين أن الوجود الذي أذن به مجلس الأمن لقوات بحرية دولية من أجل قمع أعمال القرصنة قد سهل عن غير قصد تزايد الصيد غير القانوني للأسماك في المياه الصومالية(). ولا يمكن التأكد من صحة هذه المزاعم بسبب عدم وجود رصد رسمي.
	45 - ولقد شدد مستشاري الخاص السابق المعني بالمسائل القانونية المتصلة بأعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، جاك لانغ، في تقريره على أن جزءاً من استجابة الدول والمنظمات الإقليمية لمكافحة القرصنة ينبغي أن يُوجَّه لدعم النمو الاقتصادي المستدام في الصومال. ويشمل ذلك بذل الجهود لتطوير مصايد الأسماك الصومالية وأنشطة الموانئ، مما من شأنه أن يساعد على زيادة الفرص الاقتصادية في البلد وأن يسهم في القضاء على أعمال القرصنة (انظر مرفق الوثيقة (S/2011/30.
	رابعاً – مزاعم التخلص من النفايات بطرق غير مشروعة، بما في ذلك النفايات السامة
	46 - في العقود القليلة الماضية، جرى توثيق حالات متعددة تتعلق بالتخلص من النفايات بطرق غير مشروعة في أفريقيا(). وفي ثمانينيات القرن العشرين، ازدهرت تجارة دولية مربحة للنفايات الخطرة، وراحت البلدان الصناعية تصدر هذه النفايات إلى البلدان النامية. وأرسلت هذه المواد إلى البلدان التي هي بحاجة للعملات الصعبة، ولكنها لا تملك في أغلب الأحيان معلومات وافية عن الطبيعة الخطرة للنفايات، أو ليست لديها القدرة على التخلص منها بطريقة آمنة. ويمكن للتخلص من النفايات أن يؤدي إلى عواقب مدمرة على مستوى الصحة العامة والنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية، وقد يهدد سبل عيش الناس. ولمجابهة ذلك، أنشأ المجتمع الدولي عدداً من الاتفاقات والبروتوكولات البيئية لتقييد هذه الممارسة وإدارتها.
	47 - وتنتشر الادعاءات المتعلقة بالتخلص من مختلف أنواع النفايات بطرق غير مشروعة، بما فيها النفايات الإشعاعية والخطرة والطبية، براً وفي المياه الصومالية، منذ حوالي 20 عاماً. وتشير القرائن إلى أن التخلص من النفايات بطرق غير مشروعة حصل أثناء تسعينيات القرن العشرين، إنما لم يتم التحقق من ذلك بسبب الحالة الأمنية في الصومال. ويتعين إجراء المزيد من التحقيقات للتأكد من صحة الادعاءات الطويلة الأمد والأحدث عهداً على حد سواء. أما المعلومات المتعلقة بالتخلص من النفايات بطرق غير مشروعة قبالة سواحل الصومال
	فهي غير مؤكدة()، ولكنها تأتي من مصادر موثوقة وبيانات ذات صلة()(). أما كون هذه الادعاءات أو الممارسات على صلة مباشرة بأعمال القرصنة، كما يزعم بعض القراصنة المدانين()، فهو أمر لا يزال قيد البحث.
	48 - وهناك تقارير متواترة وإن لم تكن ممحَّصة عن عمليات توغل غير قانونية تقوم بها سفن ترفع أعلاماً أجنبية منذ انهيار الدولة المركزية في عام 1991حتى الآن(). وهي تشمل عدداً من التقارير غير المؤكدة عن شحنات من النفايات قادمة من أوروبا عبر البحر. وقد أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) ووكالات أخرى عدداً من التقارير عن الشحنات غير القانونية للنفايات على نطاق العالم، وتلقت منظمة إنتربول في العامين الماضيين تقارير عن ممارسة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وعن التخلص من النفايات بطرق غير مشروعة قبالة سواحل الصومال()(). إلا أن هذه المنظمة لم تستطع حتى تاريخه أن تحقق في هذه التقارير وتؤكدها.
	ألف - موجز التقييمات والتقارير
	49 - وساهمت التقارير الواردة من مختلف المصادر الوطنية والدولية في الجهود المبذولة من أجل تقييم المزاعم المختلفة. على أن هذه التقييمات لم تجر في الميدان إلا في نطاق محدود بسبب الأوضاع الأمنية في الصومال. ومن ثم فإنه ليس هناك حتى هذا التاريخ أي دراسة شاملة مشفوعة بأدلة تثبت مزاعم التخلص من النفايات بطرق غير مشروعة، على النحو المفصل أدناه.
	50 - وفي عام 1992، أوفدت أمانة اتفاقية بازل (المؤقتة) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، استجابة لطلب من سلطات صوماليلاند، بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في الأنباء الواردة عن توقيع عقود وخطابات نوايا لإنشاء مرافق لمعالجة النفايات الخطرة وتخزينها في الصومال. وخلصت البعثة إلى أنه من المحتمل أن تكون خطابات النوايا والعقود قد وُقعت بالفعل، غير أنها لم تجد دليلا على تنفيذها. واستنادا إلى عدد محدود من العينات الميدانية والمقابلات مع أصحاب المصلحة، لم تجد البعثة أي دليل قاطع على نقل النفايات الخطرة أو معالجتها أو تخزينها. 
	51 - وفي كانون الأول/ديسمبر 1992، أوفدت أمانة اتفاقية بازل (المؤقتة) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعثة ثانية لتقصي الحقائق بناء على طلب من سلطات صوماليلاند للمساعدة في معالجة ”قضية النفايات السامة“. وخلصت البعثة الثانية إلى أن حاوية تشتمل على نفايات خطرة مزعومة عثر عليها السكان المحليون كانت في الواقع عوامة لتحديد العلامات الملاحية جرفتها إلى الشاطئ التياراتُ البحرية وحركة المد والجزر. ولم يكن في تلك العوامة أي معدات كهربائية أو تجهيزات خطرة من شأنها أن تهدد الصحة. وأشير إلى جسم ثان، تعذر الوصول إليه لأسباب أمنية، وُصِف بكونه مشابها للجسم الذي عاينته البعثة الثانية، وكان الاستنتاج هو نفسه فيما يخص الخطر الذي ينطوي عليه.
	52 - وفي عام 1997، أوفدت وحدة البيئة المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ووحدة التنسيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الصومال بعثة تقييم استناداً إلى أنباء تفيد بأن التلوث البحري في المياه الساحلية الصومالية يعود إلى حركة الملاحة البحرية في المحيط الهندي. وعثرت البعثة على آثارٍ للتلوث النفطي على طول جزء من الخط الساحلي في شكل كرات قطران توجد بكثرة على الشواطئ، وتشير التقديرات إلى أن نسبتها تتراوح بين 25 و 30 ملغراماً في كل متر مربع. وأعتقد أن هذا ناجم عن حركة الملاحة في المحيط الهندي، لا سيما الناقلات المبحرة من الموانئ النفطية في خليج عدن وإليها. وأشار التقرير إلى أن السفن عادة ما تتخلص من النفايات في الموانئ، ولكن نظراً لكون الموانئ الصومالية تفتقر إلى الأمن والخدمات على حد سواء، فإن السفن تتخلص من نفاياتها في عرض البحر، ويُقدر وزن النفايات التي يتم التخلص منها سنوياً بنحو 000 33 طن. وحققت البعثة أيضا في إحدى حاويات الصهاريج على الشاطئ بين قريتي إيغ وماريغ اللتين يشكل صيد الأسماك مصدر الرزق الرئيسي فيهما، حيث أفاد سكان محليون في تلك المنطقة عن تعرضهم لمشاكل صحية. وأُبلغ عن وجود حاويات مماثلة في البحر في المنطقة نفسها، وكذلك حول شواطئ مقديشو وأدالي. وفي التقرير الذي أعده الفريق عن بعثة التقييم، ذكر الفريق أنه لم يتمكن من تحديد محتويات الحاوية، ولا من التحقيق في الأجسام الأخرى التي شوهدت وذلك بسبب مخاوف أمنية حدّت من إمكانية الوصول إلى الميدان().
	53 - وفي عام 1998، قادت المنظمة البحرية الدولية بعثة مشتركة بين عدة وكالات إلى الصومال لوضع مخطط لإنشاء برنامج دعم حماية البيئة البحرية في الصومال وموانئها البحرية ومناطقها الساحلية وتنميتها. ولم تجد البعثة دليلا على التخلص من أي نفايات سامة. وخلصت إلى أن عدم وجود سلطة مركزية فاعلة تتولى إدارة الشؤون البحرية أو مراقبة عمليات الصيد ربما أدى إلى الاستغلال المفرط لبعض الموارد البحرية الحية في المياه الصومالية. وأشارت إلى أن الترخيص لسفن صيد أسماك التونة في المنطقة الممتدة بين 24 و 200 ميل بحري قبالة ساحل الصومال الشرقي تولّته شركة مقرها لندن، وأن عددا من ”السلطات“ القائمة بحكم الواقع على طول الساحل حصلت على عائدات من هذه العملية. وقال التقرير إنه يتعين تحديث التقديرات المتعلقة بحالة مصايد الأسماك في الصومال، بما في ذلك مدى وفرتها وحالة استغلالها، وذلك قبل وضع مقترحات لإدارتها. 
	54 - وفي أعقاب كارثة تسونامي في كانون الأول/ديسمبر 2004، استجاب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لطلب عاجل من وزارة مصايد الأسماك والموانئ والنقل البحري في بونتلاند لتقييم الأضرار البيئية المحتملة. وفي شباط/فبراير 2005، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريرا يحدد المخاطر البيئية الناجمة عن كارثة تسونامي استناداً إلى مزيج من المسوحات الميدانية المحدودة والمصادر الثانوية للمعلومات(). واستنادا إلى النتائج التي توصل إليها تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أُوفدت إلى بونتلاند في آذار/مارس 2005 بعثةٌ تقنية مشتركة بين الوكالات لتقصي الحقائق، شارك فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة. وحققت البعثة في عينات مأخوذة من ثلاثة مواقع تمتد على طول 500 كيلومتر بين المواقع الساحلية الرئيسية الثلاثة المأهولة بالسكان في آفون وبندربيلا وإيل حيث يقال إن كارثة تسونامي كشفت عن وجود نفايات سامة. وركزت البعثة حصرياً على المناطق التي يُحتمل أن تكون قد تأثرت بكارثة تسونامي في بونتلاند، إذ تعذر عليها الوصول إلى أي مواقع حول مقديشو نظراً للشواغل الأمنية. ورغم أن البعثة لم تعثر على أي دليل يثبت وجود نفايات سامة، فقد أشار الفريق إلى الحاجة الملحة لإجراء تقييم أكثر شمولا للتخلص المزعوم من النفايات السامة بطرق غير مشروعة في البر والبحر في الصومال().
	55 - وفي حزيران/يونيه 2010، زعمت منظمة ”غرين بيس“ أن بحوزتها دليلا يثبت تورط شركات أوروبية وأمريكية في التخلص من النفايات السامة في الصومال في الفترة من عام 1990 إلى عام 1997. وتستشهد ”غرين بيس“ في أحد تقاريرها بالمصادر التالية: شهادة لجنة برلمانية إيطالية؛ ووثائق تعود إلى عام 1996 عن إذن مزعوم بإنشاء مرفق لمعالجة النفايات؛ وأدلة كشف عنها مدع عام إيطالي، تشمل محادثات هاتفية مسجلة لمتهمين مزعومين؛ وتحذيرات من الممثل الخاص للأمين العام للصومال في عام 2008 من عمليات محتملة لصيد الأسماك والتخلص من النفايات بطرق غير مشروعة في الصومال. ويتضمن التقرير صورا تعود إلى عام 1997 لموقع مزعوم للتخلص من النفايات، وتقديرات تزعم أن آلاف البراميل التي تحتوي على ملايين الأطنان من النفايات السامة قد نُقلت إلى الصومال في التسعينيات(). وفي حين أن الإنتربول وبعض الجهات التي ورد ذكرها في ذلك التقرير قد كشفت عن أدلة غير كاملة وإشارات إلى التخلص من النفايات السامة، لم يتمكن أي تحقيق دولي من التحقق من التخلص من النفايات بطرق غير مشروعة في الصومال. وما زال الوصول إلى المواقع المزعومة للتخلص من النفايات محدوداً. وثمة حاجة إلى إجراء تحقيقات محكمة عندما تتحسن الحالة الأمنية. 
	باء - الأطر الدولية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات 
	56 - دخلت اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود() حيز النفاذ في 5 أيار/مايو 1992، بهدف ”حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة الناجمة عن توليد وإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، عبر فرض رقابة صارمة“. وتشمل الآليات التي وُضعت لتحقيق أهداف الاتفاقية تنظيم نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود من خلال إجراءات الموافقة المسبقة عن علم، وفرض شرط يتعلق بالإدارة السليمة بيئيا لهذه النفايات. ولا تنقل النفايات الخطرة عبر الحدود بين الأطراف في اتفاقية بازل إلا بعد إشعار خطي مسبق تقدّمه الدولة المصدرة إلى السلطات المختصة في الدولة المستوردة أو دولة العبور، ويجب أن تترافق كل شحنة مع وثيقة تحدد نقلها. وبموجب اتفاقية بازل، يُحظر الاتجار في النفايات الخطرة بين الأطراف في الاتفاقية وغير الأطراف. وصدقت الصومال على الاتفاقية في تموز/يوليه 2010. 
	57 - ويحدد بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى المؤرخة 29 كانون الأول/ديسمبر 1972() (اتفاقية لندن) نهجا شاملا لحماية البيئات البحرية من أنشطة التخلص من النفايات. ويحوّل البروتوكول النهج التحوّطي إلى التزام عام فيطلب إلى الدول الموقِّعة ”حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من جميع مصادر التلوث“ و ”منع وتقليل التلوث الناجم عن إغراق النفايات أو غيرها من المواد أو إحراقها في البحر والقضاء عليه، أينما كان ذلك ممكنا“. وليست الصومال طرفا في هذا البروتوكول.
	58 - وتشمل اتفاقية ستكهولم المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية أيضا عناصر لإدارة نقل أو تجارة المواد الكيميائية و/أو النفايات الخطرة عبر الحدود. وقد صدقت الصومال على الاتفاقيتين كلتيهما في 26 تموز/ يوليه 2010.
	59 - وتشكل اتفاقية باماكو لحظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها داخل أفريقيا() (اتفاقية باماكو) معاهدة بين الدول الأفريقية تحظر استيراد النفايات الخطرة والمشعة. كما تسعى إلى التقليل إلى أدنى حد من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود داخل القارة الأفريقية وإلى فرض رقابة على هذا النقل، وتحظر التخلّص من أي نفايات خطرة أو إحراقها في المحيطات والمياه الداخلية، وتشترط التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئيا، وتعيد تأكيد مبدأ التحوّط. ونشأت اتفاقية باماكو عن فشل اتفاقية بازل في منع عبور النفايات السامة إلى البلدان الأقل نموا. وتسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز العديد من الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية بازل، بالإضافة إلى سد الثغرات الموجودة فيها. ودخلت اتفاقية باماكو حيز النفاذ في عام 1998؛ ووقعتها الصومال عام 1991 ولكنها لم تصدق عليها بعد. 
	60 - وتوفر اتفاقية حماية البيئة البحرية والساحلية لمنطقة شرق أفريقيا وإدارتها وتنميتها() (اتفاقية نيروبي) إطارا قانونيا إقليمياً وتنسق جهود الأطراف المتعاقدة العشرة، بما فيها الصومال. وتم تصميم الاتفاقية لتعزيز التنمية المستدامة والسليمة بيئيا، وكذلك الإدارة المستدامة للنظم البحرية والساحلية في المنطقة. ويشمل ذلك تقديم التوجيه التشريعي، ومنع التلوث ورصده، والمساعدة في التصدي للطوارئ البحرية. ودخلت اتفاقية نيروبي حيز النفاذ في عام 1996 وعُدلت واعتُمدت في نيسان/أبريل 2010. والصومال طرف متعاقد في الاتفاقية.
	جيم - الإطار الصومالي والسياق الوطني
	61 - رغم أن الصومال وقع عددا من الاتفاقات الدولية والإقليمية السارية، فإن الحكومة والإدارات الإقليمية تفتقر إلى القدرة على التنفيذ والإنفاذ. وتعد التحديات الماثلة هائلة: وهي عدم الاستقرار السياسي؛ وعدم كفاية البيانات المرجعية؛ وانعدام قدرات البحث والرصد؛ وضعف القدرة التقنية؛ ونقص التمويل. ومن شأن افتقار الصومال إلى قدرات الرصد وإنفاذ القانون أن يجعلها عرضة للأنشطة الإجرامية، ومن بينها إلقاء النفايات السامة بطرق غير مشروعة.
	62 - وتعد عملية كمبالا، وهي منتدى صومالي داخلي لتبادل المعلومات عن مكافحة القرصنة ووضع السياسات، ييسر أعماله مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال، بالاشتراك مع المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، آلية فعالة لتحسين تبادل المعلومات حول تدابير مكافحة القرصنة في الصومال. وقد اتخذ مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال تلك الآلية إطارا لمناقشة هذا التقرير مع المحاورين الصوماليين.
	خامسا - ملاحظات
	63 - لا يزال من المتعين إجراء تحليل معمق للأدلة العامة المتعلقة بالصيد غير المشروع والتخلص من النفايات السامة بطرق غير مشروعة، فقد حدِّت الحالة الأمنية السائدة وشح الموارد من إمكانية دراسة الأدلة باستفاضة. واتسع في السنوات الأخيرة نشاط القرصنة قبالة سواحل الصومال ليشمل أرجاء شاسعة في غرب المحيط الهندي، متجاوزا بكثير مياه الصيد الصومالية(). ويبدو أن لأعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال صلات قوية بالجريمة المنظمة، حيث إنها تلجأ إلى استعمال العنف بدرجات عالية وتستعين بقنوات تمويل عابرة للحدود الوطنية(). ويتعين على الحكومة الاتحادية الانتقالية أن تجري تحريات أكثر صرامة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومنظمة الشرطة الأوروبية وغيرهما من وكالات مكافحة الجريمة.
	64 - وبالإضافة إلى التحري فيما مضى من انتهاكات، سوف يكون من الحكمة التركيز على حماية موارد الصومال الطبيعية ومنع استغلالها بطرق غير مشروعة. فإن قاعدة الموارد الطبيعية التي يملكها الصومال إن استمر انحسارها شكّل ذلك تحديا آخر للاستقرار السياسي، وللمبادرات الإنمائية التي تشتد حاجة البلد إليها. 
	65 - وتتضمن خريطة الطريق الانتقالية التي اتُّفق عليها في الآونة الأخيرة تدابير هامة من شأنها أن تساعد في معالجة الحالات المحتملة للصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم. وأهيب بالحكومة الاتحادية الانتقالية أن تقوم، يدا في يد مع البرلمان الاتحادي الانتقالي، بإعلان منطقة اقتصادية خالصة قبالة السواحل الصومالية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وحسب ما أُقر في خريطة الطريق. فمن شأن إعلان منطقة من هذا القبيل، إلى جانب سن تشريعات مواتية، أن يوضح الأساس القانوني الذي يُستند إليه لحماية حقوق الصومال السيادية على موارده الطبيعية وولايته على البيئة البحرية.
	66 - وتعمل الأمم المتحدة ما بوسعها، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، لدعم حكومة الصومال كي تصلح قطاعها الأمني وتبني قوة شرطة كافية. ولا تزال المناقشات جارية بهدف تحديد ما يلزم أن يضطلع به خفر السواحل من وظائف. ويتعين توسيع ما لدى الحكومة الاتحادية الانتقالية من قدرة محدودة في مجال تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بإدارة الموارد وحماية البيئة.
	67 - وإلى أن يصبح للصومال قدرة في مجال مراقبة السواحل، يمكن توسيع الولايات المحددة للجهود البحرية الدولية الرامية إلى مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية كي تشمل رصدَ أعمال الصيدِ غير المشروع والتخلصِ من النفايات بطرق غير مشروعة وردعَ تلك الأعمال. ويمكن القيام بهذا الأمر بالتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية. 
	68 - ومن المهم أيضا التصدي للظروف المشجعة على الاتجار غير المشروع بالفحم، الذي يضع سبل العيش في مهب الريح بما يسببه من استنزاف للغطاء الحرجي الأساسي في جنوب الصومال، ويؤدي بالتالي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. ولما كان من الممكن النظر إلى الاتجار بالفحم القادم من منطقتي جنوب الصومال ووسطه اللتين تسيطر عليهما حركة الشباب حاليا باعتباره عملا يشكل خرقا لنظام الجزاءات المتعلقة بالصومال، فإنه يجوز للجنة الجزاءات المنبثقة عن القراريــــن 751 (1992) و 1907 (2009) أن تنظر في فرض حظر صريح على تصدير الفحم عبر ميناء كيسمايو وغيره من الموانئ التي تسيطر عليها حركة الشباب. 
	69 - وينبغي للحكومة الاتحادية الانتقالية أن تتخذ ما يلزم من خطوات لتعزيز الأمن البحري. ومن شأن بذل جهود للتشجيع على استحداث سبل عيش بديلة في البيئات البحرية أن يقود إلى تحسين الأمن البحري أيضا. وينبغي للحكومة أن تنظر في الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات الواقعة ضمن اختصاص المنظمة البحرية الدولية، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن، واتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى (اتفاقية لندن) وبروتوكول عام 1996 الملحق بهذه الاتفاقية. 
	70 - وأما التعاون الإقليمي في مجالي إدارة أنواع الأسماك العابرة للحدود وإدارة النظم الإيكولوجية فسوف يساعد الصومال على تطوير قطاع الصيد وكفالة استغلال موارده على نحو مستدام.  وأشجع الصومال على المشاركة الكاملة في لجنة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي وفي غيرها من الهيئات المعنية بالمصايد، من قبيل لجنة مصايد الأسماك في جنوب غرب المحيط الهندي التي يُعد الصومال من أعضائها.
	71 - ومثلما أظهر عدد من التقييمات السابقة، يحتاج الصومال إلى الأطر القانونية المناسبة لمعالجة مسألة إنفاذ القانون البحري في مياهه من جميع جوانبها، مع مراعاة الشواغل الأمنية والاقتصادية ذات الصلة. ولا بد أيضا من إطار قانوني يمكّن من إقامة صناعة صومالية لصيد الأسماك تكون مجدية وقانونية ومستدامة، مع ما يلزمها من هياكل لإصدار الرخص، ولتحصيل الإيرادات وتوزيعها. وينبغي للسلطات أن تتخذ مبادرات سريعة الأثر لتوفير فرص العمل في هذا القطاع، وتدعم انتعاش صناعة صيد الأسماك والموارد الطبيعية في الصومال على المدى الطويل. 
	72 - وستساعد الأمم المتحدة الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية، متى طُلب منها ذلك، في تحديد مناطق محمية بحرية وإقامتها، إضافة إلى المساعدة في وضع التدابير المتعلقة بحفظ الموارد وإدارتها. وينبغي للدول الأعضاء أن تكثف الجهود لمنع الصيد غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظم. وسيكون من المفيد حقا في هذا الصدد التشجيع على الشروع في تنفيذ اتفاق تدابير دولة الميناء، وتعزيز العمل بالسجلات الوطنية لسفن الصيد. 
	73 - وحيث إن لقاعدة الموارد الطبيعية التي يملكها الصومال أهمية استراتيجية بالنسبة لجهود البلد الإنمائية، أعتزم التوصية بأن تجري الأمم المتحدة تقييما بيئيا استراتيجيا للصومال، بالتعاون مع المنظمات المعنية، وبالشراكة مع الحكومة الاتحادية الانتقالية. 
	74 - وأحث الدول الأعضاء على الاستجابة لنداء مجلس الأمن الداعي إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالصيد غير المشروع والتخلص من النفايات بطرق غير مشروعة، بما في ذلك التخلص من المواد السامة، بهدف المقاضاة عن هذه الجرائم عندما يرتكبها كيانات أو أشخاص خاضعون لولاياتها. وأعتزم أن أضمِّن تقاريري المقبلة المتصلة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال آخر المستجدات المتعلقة بهذه المسائل.
	75 - ويتعين معالجة التحديات التي يواجهها الصومال في موارده الطبيعية معالجة متزامنة على المستويات المحلي والإقليمي والوطني. وعلى الحكومة الاتحادية الانتقالية، إلى جانب البرلمان الاتحادي الانتقالي، أن تعمل بالتعاون مع السلطات الإقليمية في بونتلاند وصوماليلاند وغالمودوغ لمواجهة هذه التحديات واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن الملاحظات الواردة أعلاه. وأناشد جميع الصوماليين أن يستفيدوا من منتدى الحوار الذي تتيحه عملية كمبالا لإنجاح هذا التعاون. وممثلي الخاص في الصومال مستعد لدعم أي حوار من هذا القبيل.

